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 شكر وتقدير 
د لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على نعمه الجزيلة التي لا تعد  الحم

ولا تحصى، ونحمده سبحانه ونشكره على توفيقه وتيسيره لأمورنا  

 .من أجل إتمام هذا العمل المتواضع

على   "هيةربيع ز "كما نخص بالشكر والعرف ان الأستاذة الدكتورة  

ل  تفضلها بقبول الإشراف على مذكرتنا كما نشكرها على ك

النصائح والتوجيهات العلمية وصبرها معنا، فجزاها الله عنا خير  

 .الجزاء ونسأل الله أن يحفظها ويمدها بالصحة والعافية وكل عائلتها

كما نتقدم بالشكر الجزيل للجنة المناقشة على مجهوداتهم في  

تصويب وتصحيح هذا العمل ونوجه تحية تقدير و عرف ان إلى جميع  

.ق بجامعة البويرة  أساتذة كلية الحقو 



 

 

 إهداء
 إلى من غمرتني بعطفها و حنانها و رعايتها

 إلى من ضحّت براحتها في سبيل أماني و راحتي
 "ةأمي الحبيبة الغالي" عجز اللّسان عن وصف جميلها و عطائها

 إلى من ورثت عنه شغف العلم والمعرفة
 إلى الّذي مهّد لي الطريق و أزال منه العثرات

 سندي في هذه الدنيا "أبي الغالي" 
 إلى زوجي الغالي الّذي لطالما دعمّني وشجّعني

 رعاهمحفظهم الله جميعا و  باسمهدي كل إلى أولا
 إلى كل الّذين ساندوني و ترقبوا نجاحي، و أخصّ بالذكر الأستاذة القديرة

 ، و كذلك كل أساتذتي الّذين درّسوني في طور الماستر"زهية ربيع"
 رفاإلى كل من علّمني ح

 أن يمدّهم بالصحّة و العافية وأن يجزي كل واحد أسأل الله العلي القدير
 منهم خير الجزاء

 .إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع 

 دلال



 

 

 إهداء
 إلى من أفُضِّلها على نفسي؛ فلقد ضحَّت من أجلي

 ولم تدَّخر جُهدًا في سبيل إسعادي على الدَّوام
 (.أمُِّي الحببية)

 روب الحياة، ويبقى من يُسيطر على أذهاننا في كل مسلك نسلكهنسير في د

 .صاحب الوجه الطيب، والأفعال الحسنة

 فلم يبخل عليَّ طيلة حياته

 (.رحمه الله والدي العزيز)

 حفظها الله ورعاها إلى عائلتي الصغيرة

إلى أصدقائي، وجميع من وقفوا بجواري وساعدوني بكل ما يملكون، وفي 
 أصعدة كثيرة

 .أقُدِّم لكم هذا البحث، وأتمنَّى أن يحوز على رضاكم

 جميلة
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 مقدمة
 

 

وفضلهم على سائر خلقه بنعمة العقل التي جعلتهم  أنعم الله عز وجل على عباده
، وتنموا القدرات الذهنية ن النفع والضرر وبين الخير والشروبي يميزون بين الحق والباطل،

ا ذلك يكون الإنسان إم  ، ولكن قبل ور لتصل إلى مرحلة النضج بالبلوغلدى الطفل وتتط
ولم تعرف  .منعدم الأهلية أو ناقصها فيكون بحاجة إلى من يتولى أموره بالحماية والرعاية

 في عهد الشريعة الإساممية وقد ورد في القرنن الكريم نيات الحماية الحقيقية للقاصر إلا  
الأبناء،  الإسامم ربط أهمية المال بأهمية عديدة تنظم حقوق القاصر، والمامحظ أن  

المال والنسل من الضروريات الخمسة التي تقوم عليها حياة الإنسان ولذلك  أن   باعتبار
زِينةَُ ُلۡبنَ ونَُٱوَُُلۡمَالُ ٱ﴿ :وصفهما الله عز وجل بكونهما زينة الحياة الدنيا لقوله تعالى

نۡياَُ ٱُلۡحَيوَٰةُِٱ تُ ٱوَُُلدُّ قيَِٰ تُ ٱُلۡبَٰ لحَِٰ ُثَُُلص ٰ ُرَبِّكَ ُعِندَ ُأمََلُٗخَيۡرٌ ُوَخَيۡرٌ سورة الكهف، الآية ). ﴾وَابٗا
ُ﴿:وقوله عز وجل(. 46 واُ ٱفقَ لۡت  مُۡإنِ ه ُُسۡتغَۡفرِ  مَاءَُٓٱكَانَُغَف ارٗاُي رۡسِلُُِۥرَب ك  دۡرَارٗاُُلس  عَليَۡك مُمِّ

رُٗ ُأنَۡهَٰ مۡ ُل ك  ُوَيجَۡعَل تٖ
ُجَن ٰ مۡ ُل ك  ُوَيجَۡعَل ُوَبنَيِنَ لٖ ُبأِمَۡوَٰ -13سورة نوح، الآيات ) .﴾اوَي مۡدِدۡك م

12.) 

دت الشريعة السمحاء على حماية أموال الأيتام وتحريم أكلها بالباطل لقوله كما أك  
ُ﴿: سبحانه وتعالى مَىُٰٓٱوَءَات وا  ُُلۡيتََٰ ل وا  ُتتَبَدَ  ُوَلََ لهَ مۡ  لَه مُُۡلط يِّبُِ ٱبُُِلۡخَبيِثَُٱأمَۡوَٰ ُأمَۡوَٰ ل وٓا  ُتأَۡك  وَلََ

ُأمَۡوَُٰ ُإنِ ه ُإلِىَٰٓ مۡۚۡ وبٗاُكَبيِرٗاُۥلكِ    ( .2الآية  ،سورة النساء) .﴾كَانَُح 

كما نهت الشريعة الإساممية عن وضع المال في أيادي السفهاء حيث قال الله 
ُ﴿ :وتعالىسبحانه  ُت ؤۡت وا  فَهَاءَُٓٱوَلََ ُُلسُّ م  لكَ  ُُل تيِٱأمَۡوَٰ ُوَُُللّ  ُٱجَعَلَ مٗا ُقيَِٰ مۡ ق وه مُۡٱلكَ  اُفيِهَُُرۡز 

وفٗاُكۡس وه مُۡٱوَُ عۡر   .(5الآية  ،سورة النساء) .﴾وَق ول وا ُلهَ مُۡقوَۡلَُٗم 

وعليه أوجبت الشريعة الإساممية على النائب الشرعي وعلى القاضي حماية 
المصالح المالية للقاصر وذلك من خامل النيابة عنه في التصرفات والمعامامت المالية 

 .ومصالحهحفظا لماله 
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هتماما كبيرا للموضوع من خامل اريع الجزائري والتشريعات المغاربية أولى التش و
النصوص القانونية على غرار قانون الأسرة الجزائري ومدونة الأسرة في المغرب ومجلة 

والتي عمدت إلى إبراز الوسائل والآليات التي تحقق هذه  ،الأحوال الشخصية في تونس
شخصية القانونية منذ ولادة الفرد، وعليه يكون القاصر الحماية لأن  الذم ة المالية لصيقة بال

رث وهبة ووصية وسائر التبرعات الأخرى،  كذلك أهام لاكتساب الحقوق المالية من نفقة وا 
وتشمل الحماية القانونية أيضا على ضرورة حرص النائب الشرعي على حفظ أموال 

تها، مع ضرورة مراقبة القاصر من النقص والضياع وحسن إدارته لهذه الأموال وتنمي
تصرفاته في ذلك، وبناءا على ذلك فقد وضع كل من الفقه الإساممي والتشريعات 

 .والقوانين المغاربية أحكاما خاصة بهذه التصرفات 

  ختيار الموضوع اأسباب 

حماية المصالح المالية للقاصر بين الفقه  موضوع في اختيارنا للبحث دوافع ترجع
 :في أساسا تتمثل موضوعية شخصية وأخرى أسباب إلىلمغاربية االإساممي والقوانين 

التي  بالحماية واهتمامنا عموما، الطفل حقوق مجال في البحث في الملحة الرغبة -
 الإساممية الشريعة بين يجمع الموضوع هذان  وأ خاصة لهذا المخلوق، المشرع يوفرها

  . والقانون الوضعي
 يؤرق هاجسا أصبح يشكل متجدد،بل جديد و يمقد القصر حقوق حماية موضوع نإ -

 .سواء حد على والمتخلفة المتقدمة المجتمعات
 الكتب واقع أن القانون، إلا   مجال في بالمراجع حافلة الجزائرية القانونية المكتبة إن-

 ولم مبحث، أو فصل تكون مجرد أن تعدو لا البحث موضوع تطرقت الى والدراسات التي
 به يتصف بما الإطار هذا في جديد عمل إضافة إلى سعينا لذلك ،قلمست مؤلف له يفرد
 .تواضع من
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ما يتعرض له مال القاصر من تعد وتجاوز إما عمدا أو بسبب الجهل بأحكام الفقه -
الأمر الذي يتطلب التوسع في دراسة الموضوع وتوضيح أساليب ووسائل حماية ، والقانون

 .أموال القاصر
أولاه الفقه الإساممي وقوانين الأسرة المغاربية لأموال القصر من  تبيين الإهتمام الذي-

  .والقضائيةخامل النصوص والاجتهادات الفقهية 

 الموضوع أهمية: 
 الحياة مقومات بأحد يتعلق نهكو  القاصر أموال حماية موضوع دراسة أهمية تتجلى

 التشريعات وكذا ميةالإسام الشريعة مقاصد أحد يمثل الذي حفظ المال وهو ألا الأساسية
 ومصلحة القاصر، أموال حماية في تتمثل خاصة مصلحة يحقق بذلك فهو، الوضعية
 .ككل والمجتمعات الأسر عليها حياة تقوم التي الأموال بحفظ تتعلقعامة 

دراسة وتوضيح اجتهادات الفقهاء وحرصهم على حفظ أموال القاصر ورعايتها 
براز التصرف الأصلح في مال القاص  .الفضلىر الذي يحقق مصلحته وا 

المقارنة ما بين القوانين المغاربية وتبيين مدى نجاحها في تكريس هذه الحماية 
   .القوانينوتوضيح الاختيارات الفقهية في هذه 

 أهداف الموضوع: 
التشريعات  تهاسن   التي والآليات الأنظمة بمختلف التعريف إلى الدراسة هذه تهدف 

 في أساسا تتمثل والتي أموال القاصر حماية الفقهية لتحقيقحكام وتضمنتها الأ الوضعية
 .والتقديم والوصاية الولاية

 التشريعات الوضعية ومدى تهاسن   قبل والتي من المنتهجة يةئالحما السياسة على التعرف-
 .في ذلك الإساممية على الشريعة استنادها
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 مع خاصة والباحثين للطامب مفيدا نحتسبه الذي البحث بهذا القانونية المكتبة إثراء-
 جوانب بكل الإلمام إلى يهدف البحث هذا أن كون فيه المراجع المتخصصة قلة

 .الموضوع
 

  منهج البحث : 

والمقارن وذلك من خامل تحليل النصوص  الاستدلالياتبعنا في هذا البحث المنهج 
ذاهب الفقهية نة بين المالشرعية والقانونية وتبسيط مفاهيمها وتوضيح مقاصدها مع المقار 

، ثم مقارنتها مع نراء فقهاء وشراح قوانين الأسرة المغاربية وتبيين مدى الأربعة فيما بينها
 .تأثرهم وأخذهم من فقهاء الشريعة الإساممية 

 موضوعإشكالية ال : 

سارت  نهجها وعلى القاصر أموال حماية تضمن ركيزة الإساممية الشريعة وضعت
 شرعي نائب تنصيب على تقومقانونية أنظمة  ن  بس   ة للدول الإسامميةتشريعات الوضعيال
 : نطرح الإشكالية التالية جعلنا ما هوو  أمواله إدارة وحفظ واستثمار مهمة لقاصر يتولىل

توفير حماية في  لأحكام الشريعة الإساممية قوانين الأسرة المغاربيةمسايرة ما مدى 
ها بخصوص وما هي الأحكام والضمانات التي وضعت؟ متكاملة للمصالح المالية للقاصر

 القاصر؟تصرفات النائب الشرعي في أموال 

 من خامل خطةالمقترحة سنتناول هذا الموضوع  الإشكاليةوعلى ضوء هذه 
حماية مصلحة القاصر في اكتسابه قسمناها إلى فصلين نتناول في الفصل الأول 

حماية حق القاصر في ج في المبحث الأول ، ونقسم هذا الفصل إلى مبحثين  نعالللأموال
أي حقه في الميراث،  ،حماية حق القاصر في التملكفي المبحث الثاني نعالج و  ،النفقة

حماية أموال القاصر من خامل أما في الفصل الثاني فسنتطرق إلى  الوصية والهبة،
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ثاني إلى مبحثين وعلى هذا الأساس سنقسم الفصل ال الأحكام المتعلقة بإدارتها واستثمارها
لأحكام المتعلقة بتصرفات النائب الشرعي الواردة في نطاق نخصص المبحث الأول ل

 الأحكام المتعلقة بتصرفات النائب الشرعيثم ندرس في المبحث الثاني  أعمال الإدارة
 . الواردة في نطاق أعمال التصرف

 



 

 

 

 

 

 :الفصل الأول

 هحماية مصلحة القاصر في اكتساب
للأموال
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على المغاربية  التشريعاتالفقه الإساممي و  ر أكثر الفئات التي أجمعئة القص  تبر فتع
ي ناقص فئة ضمنتدخل وذلك لكونها  ال المعامامت المالية،حمايتها خاصة في مج

 الأمر الذي يستلزم توفير ،جدا تعرضها لامستغامل كبيرة إمكانيةوبالتالي فإن  ،الأهلية
 المتعلقة حقوقال، أي ةالمالي بالمصالح تعلق منهاا م خصوصا ملحقوقه حماية خاصة

هي الحقوق التي تحقق لصاحبها و  ،للتقويم بالنقود قابامالذمة المالية التي يكون محلها ب
فيها في  والتصرفباستعمالها التمتع بها  هيمكن حيث في الحياة العملية مصلحة مادية
 .حدود القانون

 لاكتساب كاملة وجوب أهلية لهو  مالية ذمة له البالغ الشخص مثل مثله القاصرو 
 وحقه في، تلبية احتياجاتهل النفقة في هحقك ،الأموال لاكتساب أهام كان لذلك الحقوق،

، مبحثين إلىالأول منا الفصل من هذا المنطلق قس  و . والهبة الوصية الميراث وكذلك في
 حق حماية ، وبعدها(لمبحث الأولا) النفقة القاصر في حق حمايةحيث سنتناول أولا 

 .(الثاني المبحث)التملك  في القاصر
 

 

 

 

 

 

 



 للأموال هكتساباحماية مصلحة القاصر في                             :  الأولالفصل 

 

8 
 

 المبحث الأول 
 حماية حق القاصر في النفقة 

: وهي لأسباب ثامثة تجب  النفقة بأن   زلالأ منذ الإساممية الشريعة تأقر   لقد 
 .مالأرحا ذوي من وكذلك الحواشي والأصول الفروع في تتمثل التي الملك والقرابة ،ةالزوجي

 على يجب فكما أصله من جزء الفرع أن   هو الأولاد على النفقة وجوب وسبب 
 حق أكثر النفقة وتعتبر ،محتاجا كان إن نفقة جزئه عليه تجب نفسه على الإنفاق الإنسان
تكتمل  أن إلى السويو  الطبيعي النمو له يتحقق بوجودها لأن   الحماية، للقاصر يكفل

  .سهبنف التكفلتمكن من يو   أهليته 

بين حيث مطل إلى المبحث هذا تقسيم إرتأينا ،حماية حق القاصر في النفقة دراسةول
 ثم   ،(المطلب الأول) شروطهاالقاصر في النفقة من خامل حماية حق  سنوضح أولا

 .(الثانيالمطلب ) وسقوطهاتقدير النفقة  عن سنتكلم

  :الأولالمطلب 
 النفقة من خلال شروط القاصرحماية 

 ،البنوة أو الولادة واقعة بسببأبيهم  ىلع شرعيا اواجب الأولاد ىلع نفاقالإ يعتبر
وموسرا أو قادرا  موجودا الأب ملى أبيه لا يشارك فيها أحد ماداع واجبة الصغير نفقةو 

للنفقة، ونليات حماية هذا  ة هو استحقاق القاصرسوما يهم نا في هذه الدرا ،على الكسب  
ومعرفة شروط استحقاقها ، (الأول الفرع)للنفقة  تعريفنا لخاما سنبينه من م وذلكالحق 

 .(الثاني الفرع)
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 النفقة  تعريف: الأولالفرع 
بيان جوهرها وتحديد و إن تعريف النفقة ليس بالسهولة بما كان، لأن تعريفها  

 الى لوصولا ولأجلخصائصها وعناصرها كان محل اختامف بين الفقهاء وشراح القانون، 
 بعدهاو  الاصطامحي ثم اللغوي التعريف الى أولا  نتطرق من أن لابد فقةالن تعريف
 . القانوني

 .اللغوي التعريف :أولا
 ملك من خرجت إذا الدابة نفقت يقال ،الإخراج والذهاب بمعنى اللغة في النفقة

 .1نفقات وجمعها مصدر اسم والنفقة صاحبها بالبيع،

 نفقات النفقة وجمع الخير وجوه من وجه يف المال بذل وهو الإنفاق من اسم والنفقة
 وأنفق نفذت أي الدراهم نفقت فيقال الهامك وهو النفوق من مشتقة وسميت بذلك لأنها

 .2ماله وذهب افتقر المال

 .الاصطلاحي التعريف: ثانيا
 وقس مها ،والسكن الكسوةو  الطعام من يمونه من كفاية": نهابأ الزحيلي هبةو  عرفها

  :قسمين إلى
 غيره نفقة على يقدمها أن عليهو  ،عليها قدر إذا نفسه على للإنسان تجب ةنفق، 

 .نفقته عليك تجب بمن أي" تعول بمن ثم ،بنفسك ابدأ" :الساممو  الصامة عليه لقوله
 3"الملكو  ،القرابة ،الزوجية ،ثامثة دهاوجو  أسبابو  ،لغيره للإنسان تجب نفقة.  
 :4كالتالي النفقة فتعر  فقد الأربعة الإساممية المذاهب اأم  

                                                           
 .961، ص2004 ،3ط الجامعية، المطبوعات ديوان ،1ج الجزائري، لأسرةا قانون شرح في الوجيز العربي، بلحاج 1
 221 ص ،2009، 9ط حامد، دار والقانون، الفقه في الزواج عقد نثار جانم، محمد فخري جميل 2
 765 .ص ،1985، دمشق، سوريا، 2ط الفكر، دار ،7ج وأدلته، الإساممي الفقه الزحيلي، وهبة 3
 ،2003،نلبنا بيروت، العلمية، الكتب دار المجلد الرابع، الأربعة، المذاهب على قهالف الجزيري، الرحمان عبد 4

 .584ص
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 بقاؤه به بما الشيء على الإدرار" :بأنها عر فوها :الحنفية" 
 صرف بدون الآدمي حال معتاد قوام به ما: نهابأ قالوا :المالكية." 
 أصل من لغيرهاو  ،زوجها على خادمهاو  لزوجة مقدار طعام"ها قالوا بأن   :الشافعية 

 ."يكفيه ما حيوانو  رقيقو  فرعو 
 توابعهاو  مسكناو  كسوةو  وأدما خبزا يمونه من كفايةنها بأ فوهاعر   :الحنابلة. "  

 لنفقة الموجبة الأسباب من سببا تعتبر التي البنوة، هو أساس الحق في النفقةو 
 من ذلك في مستدلين ،الإساممية الشريعة فقهاء جميع باتفاق وهذا غيره، الشخص على

 تاتفق كل ها (يبلالحن ،الشافعي ،المالكي ،الحنفي) الأربعة المذاهب لأن   السنةو  الكتاب
 :أدلتهم ومن الولد، على النفقة وجوب على

 الكتاب من: 
ُبُُِۥلهَ ُُٱلۡمَوۡل ودُِوَعَلىَُ﴿:تعالى هقول   ُوَكِسۡوَت ه ن  وفُِۚۡرِزۡق ه ن   الآية هذه ففي .1﴾ٱلۡمَعۡر 

 .وعجزه ضعفه بسبب ذلكو  أبيه على الولد نفقة أن   على دليل

ُعَليَۡهِنُ ُنوَإُُِ....﴿: تعالى هقول كذلك   ُفأَنَفقِ وا  ُحَمۡلٖ تِ لَٰ ُأ و   الإنفاق لأن   2﴾.....ك ن 
 وأكثر بل، 3الجنين يتغذى الأم فبتغذية الجنين، على إنفاق هو الحمل فترة في على الأم

 أجرة يسمى ما هوو  للرضاع مقابل تقديم الآباء على تعالىو  سبحانه أوجب ذلك من
مُۡفَُ﴿" :تعالىقوله  في ذلكو  الرضاع، ورَه نُ ُ َُفإَنُِۡأرَۡضَعۡنَُلَك  ُأ ج   .4﴾ات وه ن 

 

                                                           
 .233سورة البقرة، الآية  1
 .6سورة الطامق، الآية  2
 ص ،2007الأردن، ، دار النفائس،9ط مقارنة، فقهية دراسة الشخصية، الأحوال مسائل في الربيع، الإلزام خالد وليد 3

206. 
 . 6ق، الآية سورة الطام 4
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  الشريفة النبوية السنةمن:  
 وولدك يكفيك ما خذي" عتبة بنت لهند الساممو  الصامةه علي الرسول قول
قليل النفقة، فاشتكت   أي مسيكا رجام كان سفيان أن أبا ذلك في والسبب " 1بالمعروف

 .  صلى الله عليه وسلمهند لرسول الله
: فقال سلمو  عليه الله صلى النبي إلى جاء رجام أن عنه الله رضي هريرة أبي وعن

 على أنفقه" :فقال نخر عندي :فقال نفسك على أنفقه" :فقال ،دينار عندي الله رسول يا"
 على أنفقه: "قال ،نخر عندي :قال، "أهلك على أنفقه: "قال، نخر عندي :قال ،"ولدك
 ".أعلم أنت" :فقال ،نخر عندي :قال، "دمكخا

  الإجماعمن:  
 أولاده نفقة المرء على بأن   أجمعواهم أن   على" :الإجماع كتابه في المنذر ابن قال
 .2"لهم مال لا ذينال   الأطفال

 التعريف القانوني للنفقة : ثالثا
يث نصت ح مشتمامتها بذكر واكتفت المغاربية النفقة القوانين مجمل فعر  ت   لم 
 والسكن والعامج الغذاء والكسوة :النفقة تشمل" الأسرة الجزائري على  من قانون 78المادة 

 .3 "والعادة العرف في الضروريات من يعتبر وما أجرته أو

 

                                                           
، 4365، حديث رقم 2002 سوريا، ، دمشق،9ط ،كثير محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار ابن 1

9367. 
 ،2009مصر، القانوني، الكتاب دار الخاصة، الاحتياجات لذوي والقانونية الشرعية الحماية زيدان، حسين زكي زكي 2

 .20ص
يونيو  92، صادرة في 25ر عدد .يتضمن قانون الأسرة، ج 9185سنة  يونيو 1المؤرخ في  99-85قانون رقم  3

 .27/02/2004صادر في  94ر، عدد .، ج27/02/2004مؤرخ في  02-04معدل ومتمم بالأمر رقم  9185
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النفقة تشمل الغذاء  ستشف أن  ن 1من مدونة الأسرة المغربية 981من خامل المادة و   
وريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة والكسوة والعامج، وما يعتبر من الضر 

دخل في مشمولات النفقة تكاليف سكنى المحضون وأجرة تي لا ت  من نفس المدونة ال   968
  .الحضانة

فصل دخل العامج ضمن مشتمامت النفقة المذكورة في الالمشرع التونسي فلم ي   اوأم  
اه المشرع التونسي جب ما سم  ها تدخل بمو  أن  من مجلة الأحوال الشخصية إلا   40

 .2فصلعليها في نفس ال تي نص  ضروريات العرف والعادة ال  

ن استقراء هذه النصوص هو أن ها اتفقت جميعها على تحديد م يامحظ وما
 جإلحاحا، فالحاجة إلى القوت لا تحتا أولهامشتمامت النفقة وعلى اعتبار الغذاء والكسوة 

ضروري  لأنه مرء أن يعيش بمعزل عن الطعام أو الشرابإلى عناء إثبات، إذ لا يمكن لل
، يقي الجسد من برد الشتاء وحرارة الصيف، وهو معافاة للبدنلبقائه حيا، وأم ا اللباس فهو 

 .3أيضا ستر للعورة 
 .  شروط النفقة :الثانيالفرع 

ر ب واقعة الولادة وقد قر  عتبر الإنفاق على الأولاد واجبا شرعيا على أبيهم بسبي
مادام الأب موجودا وموسرا  أحد،نفقة الصغير واجبة على أبيه لا يشاركه فيها  أن   الفقهاء

والولد المستحق للنفقة عند المالكية هو الولد الصلب دون أن يلحق  أو قادرا على الكسب

                                                           
المتضمن بتنفيذ القانون رقم ( 2005فبراير  3) 9525من ذي الحجة  92صادر في  9.05.22ظهير شريف رقم  1

 .2005فبراير  04صادر في  4985نة الأسرة، رقم بمثابة مدو  70.03
المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية التونسية،  9146أوت  93موافق لـ  9376محرم  06علي مؤرخ في  أمر 2

 .              9146أوت  97الصادر في  66الرائد الرسمي، عدد 
، كلية الحقوق 9، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر-مقارنة دراسة–عبد اللطيف والي، الحماية القانونية لحقوق الطفل  3

 .905، ص 2095-2094
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ن نزلوا بينما اعتبره جمهور الفقهاء الولد ،به غيره من ولد الولد  الصلب المباشر وفروعه وا 
ناثارا ذكو   .1وا 

يعتبر من الضروريات في  وماتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم و 
 . العرف والعادة

وفي كل الأحوال اتفق الفقهاء على مراعاة جملة من الشروط لاستحقاق الصغير 
  .2نفقبالم   يتعلق ما منهاو  بالقاصر يتعلق ما منها ،نفقته
 بالقاصر الخاصة الشروط :أولا

 على قادرا يكون ألا  و  فقيرا يكون أنو  ،أبيه من القاصر نسب يثبت أن ثامثة، وهي
 .الكسب

 .لأبيه القاصر نسب ثبوت .1
 الفرع هو الابنو  الأصل هو الأب أن   ذلك النفقة، وجوب في الرئيسي السبب وهو

 ذهب ما هذاو  معسرا، كان لوو  حتى بالنفقة ماملز  الأب يكون القاصر هذا نسب فبثبوت
 من" :فيه جاء ذيال   1987 فبراير 07 بتاريخ لها3في قرار العليا المحكمة اجتهادإليه 

 عقد عن ناشئ صحيح فراش من ولدوا إذا الأب نفقة الأولاد تجب على أن   شرعا المقرر
 الشريعة لأحكام خرقا يعد المبدأ هذا يخالف بما فإن القضاء ثم   منو  شرعا صحيح

 ."الإساممية

 لديهم المستأنف الحكم بتأييد قضوا -الحال قضية في -تئنافالاس قضاة كان لماو 
 نسب إثبات دونو  الزوجية يثبت أن دون البنت نفقة يؤدي بأن الطاعن على القاضي

                                                           
 ،9ط، مؤسسة الرسالة،90عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإساممية، ج  1

 .     951، ص 9113بيروت، لبنان، 
 .964، ص السابقعبد الكريم زيدان، المرجع  2
 .64، ص 3دد عال، 9110 ،ق.، م57194، ملف رقم 07/02/9187المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة،  قرار 3
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 كان متىو  ،الإساممية الشريعة أحكام خرقوا فعلوا كما بقضائهمهم ن  فإ ،للطاعن البنت
  .فيه المطعون القرار نقض استوجب كذلك

حيث جاء  ج.أ.ق من 116 المادة عليه تنصف المكفول للقاصر بالنسبة أما
 الأب قيام رعايةو  تربيةو  نفقة من قاصر بولد بالقيام التبرع وجه على التزام الكفالة:"فيها
 على بالإنفاق يقوم الذي الكافل هو الشخص بالتالي فإنو  ."شرعي بعقد تتمو  بابنه

ن  و  الولادة أو النسب أساس على ليس المكفول،  .1عقد الكفالة أساس على ماا 

  ولا الأسرة مدونة ضمنلا ها يعالجا مل والتونسي المغربين القانو  ن  أ نجد نحي في
ن ما لة الأحوال الشخصية،مجضمن   09/94ن القانو  في المغربي المشرع هاعالج وا 

ولاية المتعلق بال ،2المهملينالأطفال  بكفالة المتعلق 2002/06/13الصادر بتاريخ 
المؤرخ في  27رقم  ونقان في التونسي المشرع هامونظ  ومية والكفالة والتبني، العم
 .3، المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني05/03/9148

 ملزم غير التقطه الذي فالشخص نسبه بعد، يثبت لم دام مافا في حالة اللقيط أم  و  
 من له تخليص إلا   الالتقاط وما رة،متوف غير القرابة من النفقة أسباب لأن   عليه، بالنفقة
 وارثة تعتبر الدولة لأن   عليه، بالنفقة يتكفل الذي هو الحالة هذه في المال وبيت ،4الهامك
 من علم من على هفإن   المال، من شيء أي المال بيت في يبقى لم إذا اأم   .مات إذا اللقيط

ن الباقين عن قطس قوم به قام إذا كفاية فرض وهو عليه، الإنفاق المسلمين  الكل تركه وا 

                                                           
 الجزائر، عكنون، بن جامعة الحقوق، كلية ماجستير، مذكرة والقانون، الشريعة بين الطفل حقوق مداني، نشيدة ةهجير  1

                                                                    .958ص ،2011-2012
بكفالة الأطفال المهملين،  المتعلق 94/09 بتنفيذ القانون 93/06/2002الصادر في  972.02.9ظهير شريف رقم  2
 .91/08/2002، الصادرة بتاريخ 4039 دد، عر.ج
الرائد الرسمي، ، والتبني والكفالة العمومية بالولاية المتعلق، 05/03/9148 في المؤرخ، 9148لسنة  27قانون عدد  3

 .306، ص 07/03/9148، الصادر في 91عدد 
 .25، ص 2001نور الدين أبو لحية، الزواج والطامق وحقوق الأولاد الصغار، دار الكتاب الحديث، مصر،  4
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ُ﴿:تعالى لقوله طبقا أثموا ُعَلىَ  لا بالنفقة تبرع فمن وعليه ،1﴾ٱلت قۡوَىُٰ وَُُٱلۡبرُِِّوَتعََاوَن وا 
 . غيره أو كان الملتقط سواء أنفقه ما حق يستعيد

 في يكون فذلك أيسر، إذا عليه الرجوع محتسبا اللقيط على أنفق قد كان إذا أما
 :حالتين

 الحالة هذه في له يحق فإنه تفويضه،و  الحاكم بأمر ذلك يكون أن :الأولى الةالح -
 .بالمعروف قصدا النفقة كانت إذا أنفقه ما استرجاع

 ذلك معو  ،تفويضه غير منو  الحاكم بغير أمر ذلك يكون أن :الثانية الحالة أما -
  2:التالية الأقوال على هذا في الفقهاء اختلف قدو  ،تعويضه طامعا أنفق

        ذلك في لأن أحمد قول وهو المال، بيت من النفقة تؤدى بأن يرى :الأول القول -
 .له تشجيع

 النخعي فقال متبرعا عليه ينفق لم أنه على البينة إقامة بوجوب يرى :الثاني القول -
 .يحلف بأن العزيز عبد بن عمر قالو  ،عليه أشهد إذا بالنفقة عليه يرجع

 .الشافعيو  حنيفة بوأو  مالك قول هوو  متبرع المنفق بأن يرى :الثالث القولو   -

 بالنفقة المكلف أن هو الأصل أن على بناء الأول القول المسألة هذه في الراجحو 
 لالتقاط تشجيع ذلك أن عن زيادة ،عنه التعويض يستحق بالتاليو  ،المسلمين مال بيت هو

 .3للهامك تركه عدمو  اللقيط

بن القاصر في مدونة الأسرة المغربية فقة لامهم شرط يتوقف على وجوب النأإن 
أمد  داخل فراشه،لد على و  و  بأن يكون ابنه بالإنفاق،هو ضرورة ثبوت نسبه من المطالب 

                                                           
 .2سورة المائدة، الآية  1
الماجستير في القانون  غربي صورية، حماية الحقوق المالية للقاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل شهادة 2

 .       22الخاص المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ص 
 .24-25نور الدين أبو لحية، المرجع السابق، ص ص 3
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ن كان ناتجا عن حمل في فترة الخطوبة مع توفر  الابنأو كان  فاسدا،العقد  الحمل وا 
 .لمغربيةامن مدونة الأسرة  946جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 

 .لهأن يكون القاصر فقيرا لا مال  .2
لا   أولا،نفقة الشخص في ماله  أن   القاعدة تقتضي  وجب الإنفاق عليه من مال وا 
نزاع أو مالا كون حاضرا في يد وليه وليس محل في مال الصغير أن ي غيره ويشترط

لا كانت النفقة على الأب حتى يحضر مال الصغير غائبا،   .1وا 

 بالنفقة له يسمح الذي القاصر ولي يد في الحاضر المال هو هنا البالم المقصودو 
 هماو  شرطين، توفر من لابد حاضرا القاصر مال يعتبر يولك .مباشرة القاصر علىمنه 
 القاصر نفقة ستكون الحالتين هاتين في لأنه غائبا، يكون ألاو  نزاع محل المال يكون ألا

 .2النفقة في يليه من أو الأب على

 المال أما ،القضاء أمام يكون الذي النزاع ذلك ،نزاع محل هو الذي بالمال يقصدو 
 مدة يحتاج إليه الوصول أن   أو إليه، الوصول يمكن لا الذي المال ذلك فهو الغائب،
 يد تحت الصغير مال يكون أن مثالهاو  نفقة، بدون بقي لو القاصر فيها يهلك قد معينة
 .مغصوبا المال يكون ء أوالوفا أجل بعد يحل لم لكن المدين

 الغائب المال عاد إذا ما حالة ووه ذلك، من أكثر إلى الإساممي الفقه وذهب
 يسترد فهل الخاص، ماله من عليه أنفق قد بالنفقة مكلف هو من أو الأب كانو  للقاصر
 الفقه جاء المسألة هذه فيو  ؟لا أم القاصر صالح في هذا هلو  لا أم أمواله الأب

 :لينبح الإساممي

                                                           
 .941، ص عبد الكريم زيدان، المرجع السابق 1
 .954نشيدة مداني، المرجع السابق، ص ةهجير  2
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 بدون القاصر على أنفقه ما على بالرجوع ونوى أنفق إذا ما حالة في وهو: الأول الحل -
 بالمال المطالبة يمكنه لا الحالة هذه في بالنفقة المكلف أو الأب فإن إثبات، أو شهود
 اعتقادنا حسب وهذا ،الرجوع نوى أنه على دليل لديه ليس لأنه القضائية، الناحية من
 .1للقاصر ةحمايال يضمن حل

 القاصر على ماله من أنفقه بما سيرجع أنه على الأب أشهد إذا ما هوو  :يالثان الحل -
 القاصر على بالإنفاق القاضي استأذن قد كان أو ،الغائب المال حضر إذا ما في حالة

 .2الرجوع في الحق له يكون وهنا الغائب إليه ماله يعود حتى

 كان سواء ابنه على بالنفقةا ملزم يبقى بالأ أن اعتبرو  ذلك، غير رأى من هناكو 
 تحقيق أجل من ذلكو  أنفقه، بما عليه الرجوع يجوز ولا ،معسرا أم موسرا القاصر هذا

 اتفقت التشريعات حتىو  الفقه كل لأن شاذا، الرأي هذا يبقى لكن، و 3للقاصر أكبر حماية
 .بعيدا أو اقريب صغيرا أو كبيرا كان سواء ماله، من تكون الشخص نفقة أن على

 فالنفقة مال، له كان إذا ما حالة ففي ،اللقيطو  المكفول على يطبق الشيء نفسو 
 من تحته كان ما أو حلي، أو ثياب من عليه كان ما كل يعتبر، و 4مالهمن  ستكون
  .الخاصة أمواله من يه دراهم أو حصير أو ،فراش

 

 
                                                           

 26مرجع السابق، ص غربي صورية، ال 1
أحمد نصر الجندي، النفقات في الشرع والقانون نفقة الزوجة ونفقة الصغير ونفقة الأقارب، دار الكتب القانونية،  2

 .88-87، ص ص 9114مصر، 
، 2090لبنان،  ،9ط غالية رياض البشة، حقوق الطفل بين القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية، الحلبي الحقوقية، 3

 .43ص 
مصر،  الإسكندرية، عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، أحكام اللقيط في الفقه الإساممي، دار الجامعة الجديدة، 4

 .   994ص ، 2006



 للأموال هكتساباحماية مصلحة القاصر في                             :  الأولالفصل 

 

18 
 

 .القاصر عن كسب الأموال زعج .0
 عاجزا كونه بالإضافة إلى محتاجا، فقيرا القاصر كوني أن يجب النفقة لاستحقاق 

الحالة  هذه في النفقة يستحق فام الكسب، على قادرا ذلك كان فقيرا ومع ، فإنالكسب عن
 .1الغني حكم في أعتبرو 

 التي المعتادة بالطرق الكسب على القدرة عدم ،الحالة هذه في بالعجز يقصدو 
 هوو  بالصغر إما يكون قد العجز هذاو قاته، نف تغطي أموال على للشخص الحصول تؤمن
 يسمى ما وهذا الفرع يصيب قد الذي بالمرض يكون قد كما ،القاصرعلى  النفقة سبب

 .العلم طالبو  الأنوثة يشمل الذيو  ،الحكمي بالعجز يسمى ما يقابلهو  ،الحقيقي بالعجز

من  2 فقرة 74 المادة في الشرط أخذ بهذا عندما الجزائري المشرع أحسن قدو 
 بآفة عاجزا الولد كان إذا ما حالة في( النفقة أي) تستمرو " :على قانون الأسرة والتي تنص

 ."بالكسب عنها بالاستغناء سقطتو  مزاولا للدراسة أو بدنية أو عقلية

 تبقى الكسب على يتحصل ولم الرشد سن يبلغ لم أن القاصر فإنه مادام ،ثم منو 
 على قدرتهو  عجزه زوال على دليل مبدئيا هو القانوني لسنا القاصر له، فبلوغ النفقة واجبة

 في جاء حيث 1989 ديسمبر 25 بتاريخ العليا المحكمة قضاء هما أكد هذاو  نفسه، نفقة
 فبالنسبة ،مال له يكن لم ما الأب على الولد نفقة أنه تجب قانونا المقرر من: "اقراره

 ."2للقانون مخالفا يعد المبدأ هذا لفيخا بما فإن القضاء ثم منو  الرشد سن إلى للذكور

 الابن بنفقة قضى فيه المطعون القرار أن- الحال قضية في -الثابت من كان لماو 
 استوجب كذلك كان متىو  القانون خالف قد يكون سابقة لمدة سنة 29رالعم من البالغ

                                                           
، ، دراسة مقارنة بين الشريعة وقوانين الأحوال الشخصيةأحمد سلطان علي الخالدي، الحقوق اللصيقة بشخصية الطفل 1
 .  212، ص 2093بنان ،، منشورات الحلبي الحقوقية، ل9ط
، ص 5، عدد 9119ق .، م47227، ملف رقم 24/92/9181المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  قرار 2

906. 
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 بلوغ برتاعت العليا المحكمة أن القرار هذا خامل من نامحظو  ،"المطعون فيه القرار نقض
 ما هذاو  ،عنه النفقة لسقوط سببا ،مال له لكن راقاص يزال لا هنو ك الرشد سن القاصر
 فبمفهوم ،"مال له يكن لم ما الأب على الولد نفقة يجب أنه"... :قولها خامل من اتضح

 ماله من عليه ينفقو  له المقررة النفقة في حقه يسقط مال للقاصر كان إذا المخالفة
 .الخاص

 هذاو  ،الشرعي بالابن الخاصة الأحكام نفس عليه طبقتف المكفول قاصرال أما
 التبرع وجه على التزام" :على أنها الكفالة تعرف التي ج.أ.من ق 996المادة  في واضح
 ".شرعي بعقد تتمو  بابنه الأب قيام ورعاية تربيةو  نفقة من قاصر بولد بالقيام

 لا البنت فإن نفقة 918نص المادة  وفي مدونة الأسرة المغربية نجد أنه من خامل
 على الأب إنفاق ستمريو  ،على زوجها نفقتها بوجوب أو الكسب على بتوفرها إلا تسقط
 .الكسب عن والعاجزين بإعاقة المصابين أولاده

 الذي الأقصى السن ديبتحد قام المغربي المشرع أن تضحي المادة هذه خامل ومن
 والا لدراسته الطفل متابعة حالة في وكذلك والعشرين الخامسة سن وهي النفقة عنده تنتهي
 نفقتها أن اعتبار على ،البنت ذلك في ايمستثنالرشد القانوني  سن تتوقف عند النفقة فإن
 بها بدخوله ،زوجها على نفقتها بوجوب أو ،الكسب على تتوفر بإثبات أنها إلا تنتهي لا

 أو بدنية بإعاقة المصابين الأولاد نفقة على المشرع المغربي كما أبقى ،حايصح دخولا
  .1في ذمة الأب الكسب عن والعاجزين ذهنية

                                                           
لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،  ثية للمرأة والطفل بعد الطامق، بحنبيلة بوشفرة، الحقوق المال 1

 ،2006-2004تماعية، فاس، المغرب، والاج والاقتصادية، كلية العلوم القانونية جامعة سيدي محمد بن عبد الله
 .48ص
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نو  الشرط إن هذا يحصل  سوف يكسب لا مادام لأنه حماية للقاصر يحقق كان ا 
 نفسه لإعفاء العمل نحو القاصر دفع إلى المنفق يدفع اسبب يكون قد أنه إلا النفقة، على
  .سنة 16 هو العمل سن أنو  خاصةو  النفقة من
 الشرط الخاص بالمنفق  :ثانيا

 فلو ،الحال ميسور يكون أن هو المنفق في يتوفر أن يجب الذي الوحيد الشرط
 من الأب يستثنىو  العاجز، على تجب لا والنفقة ،النفقة عن معسرا يصبح عاجزا كان
 .مطلقا الصغار أولاده نفقة تجب عليه لأنه اليسر شرط
مقدار اليسر الذي تجب فيه النفقة وانقسموا في ذلك إلى  في الشريعة فقهاء اختلف قدو 
 : رأيين

 إذا راسمو  يكون الشخص بأن يرى الذيو  الحنفية من يوسف أبو رأي هوو  :الأول الرأي -
 ملزما يصبح هنا الزكاة فيها تجب أمواله كانت إذا بمعنى الزكاة، في النصاب بلغ ماله
 .بالنفقة
 الصدقة، في كما الأغنياء على تجب النفقة بأن هذا رأيه يوسف أبو الإمام يعللو 

 .1أكثر أو الزكاة نصاب هو الشريعة في الغنى حد  و 
 يملكه ما هو اليسر بأن يرونالفقهاء حيث  جمهور به جاء ما هوو  :الثاني الرأي -

 نفسه على للنفقة تكفي أمواله تكون بحيث عائلته، علىو  نفسه للنفقة على الشخص
 .2والحنابلة الشافعية الحنفية، من محمد به قال الرأي هذاو  أولاده، علىو 

بلوغ  اشتراط الضروري من ليس لأنه ،الثاني الرأي بحق نؤيد المسألة هذه في نحنو   
 الكسب، على قادر شخص كل ل إن، بالنفقة عليه فرضحتى ت الزكاة نصابالشخص  

                                                           
 زين منشورات قضاءا،و   فقها و تشريعا والمسيحية الإساممية الطوائف لدى الشخصية الأحوال قوانين ياغي، أكرم 1

       190 .ص ،2013الحقوقية، لبنان،
، 1أبي عمر بن أحمد ابن قدامة المقدسي، المغني ويليه الشرح الكبير، جشمس الدين أبي الفرج، عبد الرحمان بن  2

 .486ن، ص .س.دار الكتاب العربي، لبنان، د
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 بالنصاب ليست هنا ةفالعبر  القاصر، على بالنفقة معني يكون وعائلته هو يكفيه بحيث
نما  يقول حيث للقاصر أكبر حماية يحقق ما هذاو  القاصر لها، وبحاجة النفقة بإمكانية وا 
 عياله نفقةو  لنفقته يكفيهو  درهما يوم كسبه كل كان إذا" :مبسوطه في السرخسي الإمام
 فيعتبر الحاجة باعتبار لأن الاستحقاق أقاربه إلى الفضل بصرف يؤمر ،دوانق أربعة

 عن يفضل كسبه كان إذا موجودا يكون الأداء يسرو  الأداء لتيسير المؤدي جانبلا
 .1"نفقته
 حماية يجب بل تكفي لا انهأ إلا القاصر حماية في أهمية من النفقة لشروط ما رغمو 

   .الثانيتقدير النفقة وسقوطها والتي نتطرق لها في المطلب  من خامل القاصر
 الثانيالمطلب 

 .لصغير وسقوطهاتقدير نفقة ا 
 ما وكل والسكن العامج ،الكسوة ،الطعام من المادية العناصر الأولاد نفقة تشمل
 تقدير مسألة تعرفو  ،توفيرها الأب على يتوجب والتي ،والعادة للعرف وفقا يعتبر ضروريا

 يخضع للشروط الأولاد على بالإنفاق الأب إلزام أن كما القضاء،الفقه و  لدى صعوبة ةالنفق
نما دةبمؤ  ليست النفقة هذه ن  فإ كذلك ،عرضها سبق يالت  فإن   ما طرأت إذا حالات توجد وا 

الفرع )نفقة ال تقدير فندرسالمطلب  هذا في سنتناوله ما وهذا ،طو سقلل تتعرضالنفقة 
  .(الثاني الفرع) سقوطها، ثم  (الأول
 النفقة  تقدير :الأولالفرع 

أن يكون حسب الكفاية، وفي حدود على هاء فيما يخص تقدير النفقة فقد إتفق الفق
نُسَعَتهُِِ﴿ :طاقة الأب يسرا وعسرا، طبقا لقوله تعالى ُمِّ ُسَعَةٖ ُذ و ُعَليَۡهُُِ ۦُلِي نفقِۡ وَمَنُق دِرَ

آُءَاتىَٰهُ ُۥرِزۡق ه ُ ُُٱللّ  ُۚۡفلَۡي نفقُِۡمِم  ُمَآُءَاتىَٰهَاُُۚۡٱللّ  ُلََُي كَلِّف   .2﴾نفَۡسًاُإلَِ 

                                                           
 225، ص 9181 لبنان،بيروت،  ،9ط المعرفة،، دار 4شمس الدين السرخسي، المبسوط، ج 1
                                                   .                                                  7سورة الطامق، الآية  2
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الى تقدير النفقة في الفقه الاساممي وكذلك في قوانين الأسرة  تطرقسنوفيما يلي 
 :المغاربية

 الإسلامي الفقه في: أولا

 والسكنى الشراب، الكسوة الخبز، من الكفاية حسب على الأولاد فقةنت قد ر  
سرا وعسرا ي الأب طاقة حدود في فتكون للحاجة إلا توجب لا أنها ذلك وسبب، والرضاع
 أنها القول إلى والمالكية الحنابلة فذهب، 1قدير القاضي لحالة الأب والولدسب تحو ذلك 

 للقول ذهبوا ةيوالشافع الحنفية أن ريغ عسرا، إما يسرا و إما الزوجين حالة حسب تقدر
 .2وعسرا رايس الزوج حال بحسب تقدر أنها على

 هيلع الرسول لقول ،ونهيحتاج ماو  الهامك همعن دفعي ما كلم له وجبي ثيح
 ولدها نفقة رقد  ، حيث "بالمعروف وولدك كيكفي ما يذخ" :بنت عتبة والسامم لهند الصامة
 .ةيبالكفا

 قوانين الأسرة المغاربية  في: ثانيا
تقدير النفقة، فنص قانون  الفقه الإساممي في مسألة ةالمغارب ونساير المشرع 

دير النفقة حال الطرفين يراعي القاضي عند تق" :على 71 ةمادالالأسرة الجزائري في 
 ."يره قبل مضي سنة من الحكموظروف المعاش، ولا يراجع تقد

يراعى في "... :أنهعلى المغربية  الأسرةمدونة من  02فقرة  981وتنص المادة  
تقدير كل ذلك التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف 

على  م.أ.ممن  912، وتنص المادة "ي تفرض فيه النفقةوالعادات السائدة في الوسط الذ
                                                           

 في الأولاد حقوق والفرقة بالزواج الخاصة الأسرة أحكام الشافعي، سالم الهادي عبد جابر الشرنباصي، رمضان علي 1
 ،الحقوقية منشورات الحلبي ولبنان، مصر في الشخصية الأحوال قوانين دراسة والقضاء، والقانون الإساممي الفقه

   614 .، ص2007بيروت، 
 .                     279 ص مصر، ،1991الوفاء، دار ، 11المجلد وأثاره، السنن معرفة البيهقي، الحسين بن أحمد بكر أبو 2
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لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، " :هأن  
 ."مضي سنة إلا في ظروف استثنائية قبل

تقدر النفقة بقدر وسع ": الأحوال الشخصية التونسية من مجلة 42وينص الفصل  
 ".نفق عليه وحال الوقت والأسعارالمنفق وحال الم

للقاضي سلطة  وامنح ةالمغارب ينومن خامل هذه النصوص يتبين أن المشرع
ن أي الطرفي ه إلا بمراعاة حال كامو ه أو يلزمو واسعة في مجال تقدير مبلغ النفقة، ولم يقيد

فإذا  مراعاة ظروف المعيشة وغامء الأسعار،مع بالنفقة الم طالب حال طالب النفقة وحال 
ن  كانوا ميسورين وجبت ذا كانوا معسرين وجبت نفقة الإعسار وا  لمستحقيها نفقة اليسار، وا 

 .1كان أحدهما موسرا والآخر معسرا وجبت نفقة الوسط بين اليسار والإعسار

ورغم أن الخصوم تعودوا على أن يطلب المدعي منهم مبالغ ضخمة وأحيانا خيالية 
فإن مهمة القاضي في تقدير النفقة وفق ميزان عادل تكون لا يقبلها العقل ولا المنطق، 

د على اعتمالاو  ضميرالم يحكما تم  تتكون سهلة نوعا ما، إذا مة صعبة وشاقة ولكن مه
 .2حال الطرفين وظروف المعاشالمتمثلين في  مينهالمعنصرين ال

نفقة ا على أن النص  عندما  قد أحسنا فعام ن المغربي والجزائرييالمشرع نرى أنو 
عتمدها القاضي عند تقديره للنفقة غير ثابتة بل يإلى المراجعة ذلك أن الأسس التي تحتاج 

هي متغيرة بتغير مستوى المعيشة وظروف المجتمع ومتطلبات الحياة، شريطة أن يكون 
وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في  ،3بالنفقة تاريخ الحكم علىعام كامل قد إنقضى 

من المقرر قانونا أنه لا يجوز " :والذي مفاده أنه 23/05/9116بتاريخ  قرارها الصادر
للقاضي مراجعة النفقة إلا بعد مضي سنة من الحكم ولا يجوز الطعن بحجية الشيء 

                                                           
 931، ص 9184، منشأة المعارف، مصر، -الأسرة الإساممية في الشريعة والقانون-زكريا البري، الأحكام الأساسية  1
 .227، ص 9116، 3سعد، الزواج والطامق في قانون الأسرة الجزائري، دار هومه، الجزائر، طعبد العزيز  2
 .من مدونة الأسرة المغربية 912من قانون الأسرة الجزائري، والمادة  02فقرة  71المادة  3
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المقضي فيه في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعيشة والنفقات بصفة عامة، 
بخرق القانون ليس في محله، ولما كان ثابتا  ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه

تطلب فيها تعديل حكم  9113في قضية الحال أن الطاعنة رفعت دعوى في سنة 
ومراجعة مبالغ النفقة التي أصبحت لا تكفي حاجيات أولادها بما فيها  27/01/9188

مصاريف المعيشة وأجرة السكن، فإن القضاة بقضائهم بتعديل النفقة طبقوا صحيح 
 ".القانون

ستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها، بناء على وت  
 .، ويحكم بالنفقة من تاريخ التوقف عن الأداء1تتجاوز سنة قبل رفع الدعوىلمدة لا  بينةال

 بها انفردالمشرع التونسي لم يتناول هذه المسألة، وقد  أنلى إ الإشارةوتجدر  
الدعوى إذا كانت الزوجة والأولاد  بإجازته منح النفقة لمدة سنة قبل رفعالمشرع الجزائري 

العليا في قرارها  القضائي للمحكمة في حالة إهمال ثابت، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد
يجوز الحكم  وأولاده عند إثبات إهمال الزوج لزوجته"...08/02/2006الصادر بتاريخ 

  .2 وىبنفقة الإهمال بسنة قبل رفع الدع

المشرع الجزائري النفقة من الأمور المستعجلة التي يتدخل فيها قاضي  اعتبروقد 
مكرر من قانون  47لرفع النفقة للزوجة وأولادها، وهذا ما أكده في المادة  الاستعجال

بموجب أمر على  الاستعجاليجوز للقاضي الفصل على وجه " :الأسرة التي تنص
والزيارة  ما تعلق منها بالنفقة والحضانة يماتة ولا سعريضة في جميع التدابير المؤق

 ."نوالمسك

                                                           
                                                                                         .             المعدل والمتمم ،لأسرة الجزائريا المتضمن قانون 99-85رقم  من قانون 80المادة  1
 (.غير منشور) 08/02/2006المؤرخ في  351353المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم قرار  2



 للأموال هكتساباحماية مصلحة القاصر في                             :  الأولالفصل 

 

25 
 

على  323في مادته  1وفي هذا الصدد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 .النفاذ المعجل إلىالنفقة  خضوع

 تأكيد إلى بالإضافة أ نه إذ ،اختيارية الطفل أمر نفقة الجزائري التشريع يترك لم
 على قدرته عند الطفل نفقةه دفع عدم حالة الأب في بمعاقبة ألزم ك، فقدبذل الوالدين إلزام
من قانون العقوبات  339ت المادة نص  عن دفع النفقة  الامتناعمسألة  ففي ذلك،

بغرامة سنوات و  (3) أشهر إلى ثامثة( 6)يعاقب بالحبس من ستة : "على أنه 2الجزائري
عن ( 2) عمدا ولمدة تتجاوز شهرين متنعادج كل من  300.000إلى  دج 40.000من 

تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى 
، ونصت "حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة اليهمزوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور 

لأداء لمدة كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن ا" :م على.أ.ممن  202المادة 
 43الفصل  ، وينص"أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة

جراية الطامق فقضى عمدا بكل من يحكم عليه بالنفقة أو " :على 3ت.ش.أ.ممكرر من 
 وعامأشهر   ثامثةمدة تتراوح بين ا حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن دون دفع م شهرا

أو  بعاتتالت، والأداء يوقف (جد9000)إلى ألف دينار ( جد900)وبخطية من مائة دينار 
يمكن الخروج  خامل النصوص السابقة الذكر ، ومن"المحاكمة أو تنفيذ العقاب

 :بالمامحظات التالية

                                                           
لإدارية، الجريدة الرسمية، عدد يتضمن قانون الإجراءات المدنية وا ،24/02/2008المؤرخ في  01-08قانون رقم  1

 .       24، ص23/05/2008الصادر بتاريخ  29
، ر.، يتضمن قانون العقوبات، ج9166يونيو سنة  08الموافق  9386صفر عام  98، مؤرخ في 946-66أمر رقم  2

 .، معد ل ومتم م9166يونيو سنة  99الموافق  9386صفر عام  29في  ةصادر  51عدد 
 .السالف الذكر ة الأحوال الشخصية التونسيةمن مجل مكرر 33المادة  3
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عن دفع النفقة في قانون الأسرة بل في  متناعالإأن المشرع الجزائري لم ينص على  .1
نسي والمغربي اللذين نصا على ذلك قانون العقوبات على خامف المشرعين التو 

 .في المجلة والمدونة
جعل المشرع الجزائري مدة التوقف عن الدفع شهرين متتاليين في حين جعلها  .2

 .ن المغربي والتونسي شهرا واحدااالمشرع
 من أنه إلا الضعيف، الطرف حماية أجل منعون المشر  به جاء ام  م بالرغم .0

 نفقة تتطلبها التي التكاليف كافة لتغطية كافية غيرالنفقة  هذه فإن   العملية الناحية
 .تعليمهو  تربيتهو  الطفل

  .النفقةسقوط  :الثانيالفرع 
 أسباب عدةل تسقط إنما دائمة،يكون بصفة  لا القاصر على بالإنفاق الالتزام إن

، الأنثى زواجو  الرشد سن بلوغ الذكر أو يسره، أو كموته، متعلق بالقاصر هو ما منها
 عليه هاسقوط إلى يؤديبها الملتزم  فوفاة إعساره، أو بالمنفق كوفاته متعلق هو ما منهاو 
 الصغير نفقة سقوط إلى تؤدي التي الأسباب من الوفاة يليه، حيث تعتبر من إلى انتقالهاو 

 الحاجة هذهو  ،الصغير حاجة لسد تجب إنما النفقة لأن ،طبيعي أمر هوو  تامة، بصورة
 هناك ذلك مع لكن موته، بعد بنفقته المطالبة الصغير لورثة يكون امف عليهو  ،بموته تنتهي
 ،عنها المسؤول على النفقة بفرض حكم قضائي فيها يصدر التي الحالةفي  يتمثل استثناء

 لورثة يكون ثم   منو  ،الحكم هذا صدور بمجرد دينا الحالة هذه مثل في النفقة تصبح إذ
ذاو . النفقة هذه عليه فرضت من على موته قبل بالنفقة المفروضة الرجوع الصغير  كانت ا 
 مستقبلية فمات لمدة الصغير نفقة قبضت قد غيرها أو الأم كانت سواء الصغير حاضنة

  .1دفعه بما القابض على يرجع أن النفقة بدفع التزم لمن كان الأخير، هذا

                                                           
 ص ،2013 لبنان، ،9، طالحقوقية الحلبي منشورات الطفل، بشخصية اللصيقة الحقوق الخالدي، علي سلطان حميد 1

200. 
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 الرشد، سن القاصر ببلوغ عليه وجبت الذي الشخص عن القاصر نفقة تسقطو 
 .على نفسه الإنفاقو  عمله من الكسب فيه يستطيع يثبح

 ابن كسب، كالإمام لها كان إذا النفقة عنها تسقط الأنثى أيضا أن يعتبر من هناكو 
 والذي ،1998/04/21بتاريخ  لها قرار في العليا المحكمة إليه ذهبت ماو هو  ،عابدين

 عنها الاستغناء عند البنت أو الولد على النفقة تسقط أنه قانونا المقرر من " :هفي جاء
  .1"بالكسب

 الملتزم وفاة قبل قضائي حكمالتي يصدر فيها  حالةال في يتمثل استثناء هناك لكن
 يستطيعو  ثابتا، دينا تصبح الحالة هذه مثل في النفقة فإن للصغير، لدفع النفقة بالاستدانة
 من يعتبر النفقة دين لأن ،2وفاته بعد تركته من بدفعها يطالب أن فيها الحق صاحب
 تنص ما وهذا الورثة حقوقهم، استيفاء قبلبها لأصحا وتعطى تقسم التي الممتازة، الديون
 للديون التالية يكون " :فيها جاء التيو المدني الجزائري  القانون من 993 المادة عليه

 :وعقار منقول من المدين أموال جميع على امتياز
 .3الأخيرة الستة الأشهر عن قاربهلأ المدين ذمة في المستحقة النفقة  -

 استغنى إذا وكذا حايصح مايسل بلغ إذا تسقط الذكر نفقة أن للقول ةيالمالك وذهب
 والحنابلة، ةيالحنف جعل نيح في باحتاممه ةيالشافع عند الغامم نفقة وتسقط بالكسب عنها
 هايعل الاعتماد متي التي السن حددوايلم  أنهم ريغ الكسب على بقدرتهم الذكور نفقة سقوط

  .الكسب على رينقاد واكونيل

                                                           
، مجلة الاجتهاد القضائي، 981248، ملف رقم 29/05/9118 المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية،قرار  1

 .                                                                                                                         200، ص 2009
 .324 ص نفس المرجع، الخالدي، علي سلطان حميد 2
ني الجزائري ، يتضمن القانون المد9174سبتمبر  26الموافق  9314رمضان عام  20المؤرخ في  48-74أمر رقم  3

 .                      ، معدل ومتمم9174سبتمبر  30، الموافق لـ 9314رمضان  25صادر في  78ر عدد .المعدل والمتمم، ج
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 أو هاببكس ةيالحنف وعند ض،يبالمح ةيالشافع عند فتسقط الأنثى لنفقة بالنسبة أما
 إذا ضايأ هايعل بالإنفاق الأب لتزميو  ،هايأب على نفقتهافتعود  طلقت إذا أماو  بزواجها،

 .1مثام بنشوزها زوجها على نفقتها وجوب وسقط قائمة تهايزوج كانت

 إذا أما ،"البناء أي" بزواجها والدها على تسقط نفقتها أن   لللقو  ةيالمالك وذهب
 . هايعل بالنفقة ملزم ريغ فهو البدن حةيصح بالغة هايأب إلى وعادت طلقت

 بقدرته أو سنة 19 وهو الرشد سن ببلوغه الجزائري عيفي التشر  الذكر نفقة وتسقط
 سن إلى للذكور فبالنسبة" :تنص على التي ج.أ.ق نم 75 المادة لنص الكسب وفقا على
 بقدرتها أو بزواجها فتسقط الأنثى نفقة أما ،"بالكسب عنها بالاستغناء وتسقط....الرشد

  .2"الدخول إلى والإناث...: " 75"نص المادة في ج.أ.ق به جاء ما وهذا على الكسب

نفقة  سقوط سبب جعل في الجزائري المشرع به جاء بما المغربي المشرع وجاء
 نصت ثيح زوجها، إلى بعدها فتنتقل بزواجها أو الكسب على بقدرتها هايأب على الأنثى
 أو الكسب على بتوفرها إلا البنت نفقة تسقط لا الأحوال كل وفي " م.أ.م من 918 المادة

 ."هايأب على نفقتها بوجوب أو بزواجها

الأحوال الشخصية على من مجلة  56أما المشرع التونسي فقد نص في الفصل 
مراحل تعلمهم،  نهاية إلىأن الإنفاق على الأبناء يستمر حتى بلوغ سن الرشد أو بعده 

سنة من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها  24على ألا  يتجاوز 
 .زوجهاالكسب، أو لم تجب نفقتها على 

                                                           
بدران أبو العينين بدران، حقوق الأولاد في الشريعة الإساممية والقانون، مؤسسة باب الجامعة، الإسكندرية،  1

                                                                                          .920، ص9189مصر،
ة، نفقة الأولاد دراسة مقارنة بين الفقه الإساممي والقانون، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، بن علو مام 2

، 2091-2098باديس، مستغانم، تخصص القانون القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن 
 .55ص 
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السقوط كما انه يمكن الإبراء النفقة قد تتعرض للضياع و  أن إلىوتجدر الإشارة 
 :منها و هذا ما سنتناوله في الآتي

 ضياع النفقة   :أولا
 سبب لأي ضاعتو  فقدت نهاأ غير ،أداها قد بالنفقة الملزم يكون أن ذلكالمقصود ب
 :أمرين بين نفرق أن لابد الحالة هذه وفي من الأسباب،

 القيام مقابل تؤدى التي لأجور،ا من أجر عن عبارة النفقة هذه كانت إذا :الأول الأمر 
 يمكن ولا النفقة، تسقط الحالة هذه ففي، الحضانةو  الرضاع كأجر بعمل للصغير

 على قادر الأجر صاحب أن   مادام بأدائها، والمطالبة الملزم بالنفقة الرجوع بها على
 .القاصر حماية في يؤثر لن سقوطها فإن   جهة أخرى ومن بالعمل، القيام

 يفف ،إليها لحاجتهو  لفقره بالقاصر خاصة النفقة هذه كانتما  إذا فهو :نيالثا الأمر 
 بها الملزم على يجب بل هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا النفقة، تسقط لا الحالة هذه
 ،1النفقة أداء بسابقة يدفع أن بالنفقة للملزم ليسو  الأولى، عن بديلة نفقة بأداء يقوم أن
 .للقاصر املةك حماية الحقيقة يحقق في هذاو 
 :القاصر نفقة من الإبراء :ثانيا

 بمعنى ،طامقها نظير القاصر نفقة من الأب تبرئ أن الزوجة أو للأم بأن الفقه يرى
 الإبراء يكون لكي شرطين ضعو  الفقه لكن ،الطامق عن عوضا الإبراء هذا يكون أن

 :صحيحا
 :الطلاق نظير الإبراء يكون أن .أ 

 الزوج طرف من قبولو  بالإبراء، الزوجة طرف من إيجاب هناك يكون أن بمعنى
 .2قبالطام

                                                           
 .16ص المرجع السابق، أحمد نصر الجندي،  1
 .903، ص نفسهالمرجع  2
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 :بوقت محددا النفقة من الإبراء يكون أن  .ب 
 السببو  ،النفقة فيها تتحمل أن الأم تستطيع التي المدة تحديد يتم الإبراء عند أن ه أي

طامقو  ،طويلة لمدة القاصر يحتاجها قد النفقة أن هو ذلك في  المدة ذكر بدون الإبراء ا 
 .الأم إعسار حال في خاصة للقاصر ضرر فيه

 في الحق لها يكون بذلك قبولها رغم فالأم للمدة، تجهيل هناك كان إذاف ثم منو 
 لكن يقع الحالة هذه في الطامق بأن المالكية يرىو  إعسارها، عند أولادها بنفقة المطالبة

 .ي بطل الأم لتزامإ

 1العليا للمحكمة قرار في الأمر حسم فقد الجزائر، في ئيقضاجتهاد الالا أما
 لم الأولاد أن الدعوى ملف من يتبين: "كالآتي قرارها عللتال تي و   2004/01/21بتاريخ
 شهادة فإن ثم ومن حاله، حسب عليهم بالنفقة ملزم الأب فإن ذلك كان لما مال لهم يكن
 جهة، نم هذا أولاده على النفقة من تعفيه لا الطاعن يتذرع بها بأجر التي العمل عدم
 القرار كان لماو  الأولاد نفقة عن التنازل حق تملك لا الأم الحاضنة فإن أخرى جهة ومن
 قصور وشابه   القانون تطبيق في أخطأ قد يكون المستأنف فإنه الحكم بإلغاء هءقضا أقام
 دون القرار نقض معه ويتعين أساس يكونان على الوجهين هذين فإن وعليه التسبيب في

 .2... "إحالة

 
 
 
 

                                                           
 .389، ص 2، ع 2005ع ،.م.، م399548، ملف رقم 29/09/2005المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار  1
 .68غربي صورية، المرجع السابق، ص  2
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 المبحث الثاني
 حماية حق القاصر في التملك 

يندرج ضمن  1مبدأ دستوري فرد وهويعتبر حق التملك من الحقوق العامة لكل 
 كان هذا الشخص رجام أو التملك، سواءلكل شخص حق  ، بحيث أن  لعامةالحريات ا

ويعتبر    امرأة، بالغا أو قاصرا فهو ي جيز لصاحبه في أن يتملك الأموال بقوة القانون
فالقاصر لا يتملك المال بالعمل فحسب بل كذلك عن طريق الميراث  الدستور ضامنا له

 .الهبةعن طريق  الوصية أو أو
 المطلب الأول
 الميراثحماية حق القاصر في 

الأموال، وي عر ف  الهيعتبر الميراث من أهم المصادر التي يكتسب القاصر من خام  
من مورثه بسبب من أسباب الإرث، سواء كان  الوارث ستحقهي أن ه اسم لما علىميراث ال

نوع  ، فهو علم ي عرف بمقتضاه2حقا من الحقوق الشرعيةأو عقارا،  أوالمتروك مالا 
 .لمستحقين للتركة، ونصيب كل وارث، وكيفية تصفية التركة وتسليمها لمستحقيهاا

حيــاء ســواء ــت إلــى ورثتــه الأوالمقصود بالتركة أو الميراث، انتقال الملكيــة مــن المي
، نتقال عــن طريــق الميــراثأو حقوقا مالية أو غير مالية، قابلة لام كــان المتروك أموالا

الوارث  فة، فكأن  لميراث انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخامباويقصــد كــذلك 
 .       3يتانتقل إليه مال الم

                                                           
المعدل بالمرسوم  9163 ، لسنة65، الجريدة الرسمية رقم 90/01/9163لمؤرخ في ، ا9163دستور الجزائر لسنة  1

 .08/92/9116 بتاريخ 76، الجريدة الرسمية رقم 07/92/9116بتاريخ  16/538الرئاسي رقم 
 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن 2، ج ، الميراث والوصيةبلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري 2

  .90، ص 2002عكنون، الجزائر، 
عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، الحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة الإساممية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  3

 963، ص 2004
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هم أقوى عصبة وثبت ذلك ن  لأ، يرثون نباءهم بناءالأ ى أن  واتفــق الفقهــاء عل 
مأخوذة كلها من القرنن والسنة حيث أن  احكام الميراث  جماعبالكتاب والسنة والإ

أحق في الحصول على المال الموروث من الكبار، وذلك  الأطفال يكونو ، والاجماع
دراكهم وعجزهم عن الكسب وحدهم، وبذ  الإسامم قدلك يكون بسبب ضــعف بنيتهــم وا 

بحقوق مالية تقيــه مـن الحاجــة والفاقـة ومـد ومزودا  مكرمــامعززا حرص علــى نشــأة الطفــل 
 .1اليـد إلـى النـاس

 حوال الشخصية نصـوص القــرنن الكريـم والسـنة النبويـةللأالمغاربية ن قوانيال وتطبــق
 .2لشريفة في مسألة الميراث وتوزيع التركةا

رث الإ سرة المغاربية نجدها لم تقــدم تعريفــا للميــراث أوإلى قوانين الأ بالرجوعو 
رث انتقال الإ" :هامن المدونة بنص   323ل المادة باســتثناء المشرع المغربي وذلك من خام

  ".  ة معاوض تبرع ولا استحقه شرعا بام نـوت مــالكه بعد تصفية التركة لمحق بمـ

فته  دقلقضاء فا بخصوص فقه اأم   فــي قرارهــا  المحكمة العليا في الجزائرعر 
رث هــو مــا يخلفــه الإ مــن المقــرر قانونــا أن  ":بقولها 9182/05/95الصــادر بتاريخ 

  3 "كها أثناء حياتهجمعها وتمل   المــورث مــن أمــوال
 :هيفرث ستحقاق الإالشروط الواجب توافرها لا أهم أم او 
  .رث حقيقة أو حكماموت المو  .1
  .ثتحقق حياة الوارث عند وفاة المور  .2
 .رثالعلم بجهة الإ .0

                                                           
، 2004، دار الفكر الجامعي،9حسنين المحمدي بوادي، حقوق الطفل بين الشريعة الإساممية والقانون الدولي، ط 1

 61ص
الثابت والمتغير من أحكام الأسرة في الشريعة الإساممية، مجلة المعيار، قسنطينة، العدد  ،مسعود بن موسى فلوسي 2

 542، ص 2005، 01
 4، ص 05،9181القضائية، العدد  ة، المجل9182/05/95قرار المحكمة العليا، غرفة الحوال الشخصية والمواريث في  3
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 .رثم وجود مانع من موانع الإعد .4
 نامسألت ماهف هذا ما يهمنا في موضوعناأم ا هذا عن الميراث بصفة عامة و 

 (الفرع الأول) في الميراث عند وجود الأصل والجنين بحق القاصرولى تتعلــق ، الأاثنتان
 ( .ثانيالفرع ال) حق القاصر في الميراث عن طريق التنزيلب انية تتعلقالثو 

 في الميراث عند وجود الأصل   والجنين حق القاصر :الأولالفرع 

 ثامثة على يقوم كان الجاهلية في ثاالمير  لأن   الإسامم مزايا يعتبر هذا الحق من
 تكفي لا الأخيرة هذه أن   إلا   ،لقرابةا أقواهاو  التبني،و  المحالفة أو والولاء القرابة هي أسباب

 القبيلة عن للدفاع القتال على القدرةو  البلوغو  الذكورة هيو  شروط فيها تتوفر أن يجب بل
 سواء للجميع وبعد الإسامم أصبح الميراث فرضا لازما وحقا. 1يرث لا القاصر كان بهذاو 

 مقس  ي   أو يشاء، يحرم منو  يشاء من يورث وليس للمورث أن ،كبيراو أ كان الوارث صغيرا
 . الإناث يحرمو  الذكور أبنائه على يملكه ما

منهما  لق كي حغير والكبير فصسرة بين الالقوانين المغاربية للأالفقه و  ولم يفرق
 .كامام حقه في الميراثل استحقم يصبح فالشخص بمجرد أن يولد حيا الإرث،في 

 حق القاصر في الميراث  :أولا
 في الإساممية الشريعة أحكام به جاءت اعم  والمغربي الجزائري المشرع  يخرج لم 
 وأولت الإرث، في منهما كل حق في والكبير الصغير بين تفرق لم حيث الميراث، مسألة

 استحقاقهم يخص فيما الأطفال من المستضعفة للفئة كبيرة الإساممية أهمية الشريعة
 منهما كل وظيفة مةءلمام وهذا لبا،غا الأنثى ضعف فجعلت للذكر الميراث، من لنصيبهم

  ،2الحياة في
                                                           

 العلوم جامعة الإساممية، الدراسات في الأردنية لةلمجا الإسامم، في المالية الطفل حقوق الخطيب، إبراهيم بن محمود 1
 .229، ص 2010 الأردن، الدين، أصول كلية العالمية، الإساممية

 .     98 ص ،المرجع السابق ،بلحاج العربي 2
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ُ﴿ :تعالى قال م  ُحَظُُِّللّ  ُٱي وصِيك  كَرُِمِثۡل  ُللِذ  مۡ  دِك 
 .1﴾لۡۡ نثيَيَۡنُِۚۡٱفيُِٓأوَۡلَٰ

 أسرته واتجاه نفسه المالية اتجاه مسؤولياته تتعدد الذكر أن   الآية هذه مفادو  
 كفالتها أمر جعلو  ،المسؤوليات هذه جميع من الإسامم أعفاها التي المرأة بخامف أقاربه،و 

 .2حياتها مراحل جميع في إلى الرجل

 من واحدة درجة في هماأن   من بالرغم ،الأبوين نصيب يفوق الأولاد نصيب أن   كما
 تستقبل ضعيفة ذرية همأن   كما ،أكثر لهم العطاء فكان ،رأكب الأولاد حاجة أن ذلك القرابة
 يؤول يرثانه ما أن   كما ،فضام المال من يملكون الغالب في مافه الأبوان اأم   ،ةالحيا

 بلوغه غاية إلى وصيه أو وليه قبل من أو ،أبويه قبل من يحفظ الولد نصيبو  .3لأولادهما
 الميراث مسائل تفاصيلو  ،بالتعصيب يرث قد كما بالفرض يرث قد الطفلو  ،الرشد سن

 قانون من 183 المادة غاية إلى 126 المادة من ابتداء الجزائري القانون فيموضحة 
ت عليها المواد من ا في مدونة الأسرة المغربية فأحكام الميراث نص  أم   ،الأسرة الجزائري

 84مجلة الأحوال الشخصية التونسية نصت عليها الفصول من  ي، وف368إلى  329
حالتين  بينالتفرقة  ه يجبفإن   أجل التفصيل في حق القاصر في الميراث ومن .942إلى 
 .الشرعي غير الولدميراث و  الشرعي الولد ميراثوهما 

 الشرعي ميراث الولد :ثانيا
 التفرقة بقاء مع الإساممية الشريعةفي و  القانون في مقدر ميراث الولد الشرعي إن  

 الذي الوارث هو العصبةو  الأصل، لأبيه الفرع عصبة هو فالابن الأنثىو  الذكر بين
ن  حقوقهم،منها بعد أخذ أصحاب الفروض  يما بقأو  انفراده،د عن هايستحق التركة كل   وا 

 بينه ليس الأقارب من ذكر كل هو الابنو  .للعاصب شيءاستغرقت الفروض التركة فام 

                                                           
 99سورة النساء، الآية  1
 .88ساممي دليلة، المرجع السابق، ص  2
 .  227 ص ،2000الأردن، الوراق، مؤسسة الشخصية، الأحوال فقه عساف، مطلق محمد – حمودة محمد محمود 3
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 أقربو  ابنهو  العمو  الأم، من إلا   ابنهو  الأخو  أبوهو  الأبو  ابنهو  الابن أي أنثى، يالمتوف بينو 
نو  ابنه ثم الابن هؤلاء  .1نزل ا 

ميراث  مباشرة، ويختلفكل أنثى يكون للمتوفي عليها ولادة  فهي الصلبية البنت اأم
ُ﴿:تعالىقال  ،البنت الواحدة عن البنتين ُفوَۡقَ ُنسَِاءٓٗ ُك ن  ُوَإنُُِثۡنتَيَۡنُِٱفإَنِ ُترََكَ  ُمَا ُث ل ثاَ فلَهَ ن 

حِدَةُٗفلَهََاُ  .2﴾لنِّصۡف ُۚۡٱكَانتَُۡوَٰ

  :تحالاوفي ميراث البنت نميز ثامث 
  ترث النصف فرضا إذا كانت منفردة ولم يكن معها ابن أو أبناء  :الأولىالحالة

  .للميت
  بن اأكثر ترثان الثلثين فرضا إذا لم يكن معهن أو بنتين  اكانت إذا :الثانيةالحالة

 . أبناء للميت أو
  ترث الواحدة أو أكثر بالتعصيب إذا كان معهن ابن أو أبناء  :الثالثةالحالة

  .الأنثيينتطبيقا لقاعدة للذكر مثل حظ  وفي،المت
  الشرعيميراث الولد غير  :ثالثا

عدم ثبوت النسب من جهة  مسألةولد لعان فهما يشتركان في و سواء كان ولد زنا أ
ن كان نسبهما ثابت ،الأب فولد . من جهة الأم اوهذا ما يؤثر على حقيهما في الميراث وا 

ن فام يثبت نسبه من الرجل الذي تكو   وامرأةبين رجل  عامقة غير شرعيةالزنا ناتج عن 
من جهة الأب لقول  ثلا ير  فهو وبذلك .3ه ولده من الزنابأن   أقر   ولومن مائه حتى 

ولا  ثلا ير فالولد ولد الزنا  أمة،ما رجل عاهر بحرة أو أي  " :الرسول صلى الله عليه وسلم
ا ولد اللعان فهو ولد من فراش أم   .منهاه يرث من جهة الأم لثبوت نسبه لكن   ،"يورث

                                                           
 318 صالمرجع السابق،  زيدان، الكريم عبد 1
 .99سورة النساء الآية  2
 .  503، ص السابقعبد الكريم زيدان، المرجع  3
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عان هي طريقة والل   إليه،الزوجية وحلف الزوج على نفي حمل الزوجة منه ونسب الولد 
  .النسبمتفق عليها في جميع المذاهب لنفي 

 نسبه ثبوت عدم في الزنا ابن حكم نفس له يكون اللعان ابن أن  ب وعليه فإنه يتضح
    المادة عليه تنص   ما هوو  أبيه، جهة من الميراث من ناللعا ابن يمنع بالتاليو  من أبيه
ت مدونة الأسرة المغربية نص   يوف ،"والردة  اللعان الإرث يمنع من " :ج.أ.قمن   138
" لا توارث بين مسلم وغير مسلم ولا بين من نفى الشرع نسبه" :على أن ه 332المادة 

الأحوال الشخصية  من مجلة 942 نص الفصلجاء في و  ،ويشمل هذا النفي اللعان والزنا
الزنا ولد  ويفهم منه أن   ،"يرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها " التونسية 

 . رث فقط من جهة الأمي

الإساممية والتشريعات  الشريعة في الميراث في القاصر حق تكمن حمايةو 
 ،الكبير لنصيب مساويا يوفالمت الشخص ميراث من القاصر إعطاء نصيب المغاربية، في

 هااستحق   متى واحدة الأنصبة جعلت بل والقاصر البالغ الشخص بين تفرق بحيث لم
 هولي   قبل من محفوظا نصيبه يبقى فالقاصر الإرث، أسبابو  توافرت حالات متىو  الوريث

 ىالموالية فسنتطرق إل في النقطة اأم  و  .1الرشد سن يبلغ أن إلى عليه القيم أو وصيه أو
 .المتوفي الشخص ميراث في الحق له الذي الجنين ميراث
 الميراث في الحمل حق :رابعا

لحقه  في ذلك حفظ، و ون حول ميراث الحملأجمع فقهاء الشريعة الإساممية و القان
 التوالي على عليه تنص   ما هو و شروط، الجنين في تتوفر أن من لابد لكنو التركة في 
 :ت علىنص   928 الأسرة الجزائري، فالمادة قانون من 134 والمادة 928 المادة من كل
 ثبوت مع التركة، افتتاح وقت حمام أو حيا الوارث يكون أن الإرث لاستحقاق يشترط"

                                                           
كلية الحقوق، جامعة  الخاص، القانون في دكتوراه أطروحة الجزائري، القانون في المدنية الطفل حقوق العرابي، خيرة 1

 .84، ص 2093-2092وهران 
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من نفس القانون   935في نص المادة  وجاء  ، "الإرث من مانع وجود وعدم الإرث سبب
 منه بدت أو صارخا استهل اإذ حيا يعتبرو  حيا، ولد إذا إلا   الحمل يرث لا :"يلي ما

المشرع  هما أقر  عد من موانع الإرث وهذا عدم استهامل المولود ي  ، ف"بالحياة ظاهرة عاممة
من مدونة الأسرة المغربية التي تنص  939المغربي بدوره من خامل مقتضيات المادة 

، "هما إذا ثبت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحو لا يستحق الإرث إلا  : "يما يلعلى 
الرجل  يإذا توف" :من مجلة الأحوال الشخصية التونسية على ما يلي 940الفصل  ونص  

 نوم ،"العام إذا ولد حيا لمدة لا تتجاوز عن زوجته أو عن معتدته فام يرث حملها إلا  
 :خامل ما سبق نستشف الشروط التالية 

 :وجود الحمل في بطن أمه عند وفاة المورث ثبوت .1

يكون الحمل موجودا في بطن أم ه أو خارجه كأطفال الأنابيب وقت وهذا يعني أن   
وفاة المورث بل أكثر من ذلك حتى النطفة في الرحم تجعل الجنين موجودا ، وهذا ما جاء 

رثة ما لم تفسد فيعطى لها و إن  النطفة من جملة ال:"في المبسوط للسرخسي حيث قال 
 :حيث جاء فيها ج.أ.ن قم 928ادة ليــه المـت عنص   هو ماو "  1حكم الحياة باعتبار المآل

ع ثبوت وقــت افتتـاح التركة، م ا أو حمامحيـالوارث رث أن يكون ــتحقاق الإسيشترط لا"
دته حيا أثناء مدة الحمــل ، ويمكن معرفة ذلك بولا"رثرث وعدم وجود مانع من الإسبب الإ

أشهر وفي مدة  90أشهر و 6سرة أي بين من قانون الأ 53و 52المحددة بنص المادتين 
 .2اثني عشر شهرا بالنسبة للقانونين التونسي والمغربي اأقصاه

 :دته حيالاو  .2

الحق في  ويقصد بذلك أن ينفصل الجنين عن بطن أمه وهو حي حتى يثبت له   
أو  أو العطس وت عرف حياة الجنين بظهور إمارة من إمارات الحياة كالصراخ ،التملك

                                                           
 .49ص  السابق،المرجع  السرخسي،شمس الدين  1
 .من المدونة 934من المجلة والمادة  61أنظر الفصل  2
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حتى تضع الأم  ويرى المالكية أن ه يجب أن يوقف توزيع التركة .1الرضاع أو نحوهما
حملها، وذلك لأن  مدة الحمل معلومة، فيمكن انتظاره فيها دون التصرف في التركة 

يرى أن ه يمكن تقسيم التركة دون انتظار الولادة وذلك  الفقهاء وقسمتها، غير أن  جمهور
        .2نتفاع بملكه غير جائزان من الالتفادي الإضرار بالورثة، كما أن  منع الانس

إذا  يــرث الحمــل إلا   لا" :علــى أنــهالجزائري ــرة سمن قــانون الأ 935تنص المادة و  
، وتنص المادة "ةمة ظاهرة للحياـا ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه عامولد حي
لمولود بصراخ أو رضاع إذا ثبتت حياة ا رث، إلا  يستحق الإ لا" :م.أ.ممن  339

إذا توفي الرجل عن زوجتـه أو " :ت أن ه.ش.أ.ممن  940الفصــل  جاء فيو  ،"ونحوهمــا
، ويتضح من هذه ..."تتجاوز العام إذا ولـد حيــا لمـدة لا يــرث حملهـا إلا   عــن معتـدته فام

ميــراث يجــب أن كــي يثبــت للحمــل الحــق فــي اله أن  أن ها كلها اتفقت على النصوص 
مـات مـة مـن عاميـا، أو بظهـور عامستهامله حينفصل عن بطن أمه حيا، وتعرف حيـاته با

عضاء، وللقاضي أن يستشير أهل الحيـاة كالبكاء أو التثاؤب أو العطس أو تحرك أحد الأ
، 3فيها ختامففي حالة عدم معرفة حياته أو الا توالقابام ن الأطباءمــ الاختصاص

  .يستحق الميراث وم المخالفة إذا ولــد الحمــل ميتا فاموبمفه

ي منع أضافا حالة أخرى  والمغربي المشرعين الجزائري ضافة إلى ما سبق ذكره فإن  إ
الميراث وهي عدم اتحاد الدين بين الطفل وقريبه الهالك، ويتضح ذلك من  من الطفل فيها
اللعان  رثيمنع من الإ": علىتنص  سرة الجزائري التيمن قانون الأ 938المادة ل خام
توارث بين مسلم وغير مسلم،  لا" :م التي جاء فيها.أ.من م  332المــادة كذلك و ." ةوالرد

                                                           
 .228ص  السابق، المرجع والمواريث،أحكام التركات  العربي،بلحاج  1
 .   592وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص  2
 . 919ص، نفسهالمرجع  ،والمواريثأحكام التركات  العربي،بلحاج  3
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 لا" :عليه ولسلم ن إلى قوله صلى اللها، وقد استند المشرع"بيــن مــن نفــى الشــرع نســبه ولا
 .1"المسلم يرث الكافر يرث المسلم الكافر ولا

 بعضو  حنيفة أبو وذهب يوقف للحمل ما في مقدار الفقهاء جمهورواختلف 
 أربعة ولادة تصوري   هبنات لأن   أربع أو بنين أربعة نصيب للحمل يوقف هأن   إلى الشافعية

 للحمل يوقف هفيرون بأن   الحنابلةو  الحسن بن محمدو  الشافعية بعض اأم   ،2واحدة بطن في
 ذكرين من إرث الأكثر فيوقف نادر، اثنين عن زاد ماو  الغالب، هو هذا لأن   اثنين ميراث

 ابن واحد، نصيب للحمل يوقف هبأن   فيرى حنيفة أبو صاحب يوسف وأب أما ابنتين، أو
 الورثة من كفيل بأخذ له يحتاط أن يمكن تركة من أخذوه بما الورثة لا يتصرف حتىو 

  .3الوفاءيضمن 

ونامحظ تطابق ا يوقف للحمل واتفق المشرعان الجزائري والتونسي في مقدار م
من مجلة الأحوال الشخصية التونسية  957الفصل ج ونص .أ.من ق 973نص المادة 

بن واحد أو بنت واحدة ظ احيوقف من التركة للحمل الأكثر من " :ه أن  حيث جاء فيهما 
فإن كان يحجبهم حجب حرمان  مل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصانحإذا كان ال

إذا كان الحمل "  :المجلة من 958 ه جاء في الفصلكما أن   ،"ولا تقسم التركةيوقف الكل 
حظه ومن يتغير فرضه  يتغير فرضه يعطلا هم حجب نقصان فمن يشارك الورثة أو يحجب

 "    .شيئاالتي الحمل لا يعطى حالأقل ومن يسقط في إحدى  قل يعطمن الأكثر إلى الأ
  :هيوحالات الحمل 

 كونه أساس على الحمل يرث أن ويعني الآخر دون الاعتبارين حدأ على الحمل يرث 
 هأن   أساس على للحمل نصيبه الحالتين يترك كلتا وفي أنثى، هأن   أساس على أو ذكرا

                                                           
 ،الإسكندرية ،9مكتبة الوفاء القانونية، طياسر أحمد عمر الدمهوجي، حقوق الطفل وأحكامه في الفقه الإساممي،  1

 .253ص  ،2092
 .42شمس الدين السرخسي، المرجع السابق، ص  2
 .595 ، المرجع السابق، صوهبة الزحيلي 3
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 إذا له ترك ما يأخذ بعد أمره فيما اتضح ما فإذا له، بالنسبة التقديرين أحسن وهو وارث
 .1الورثة إلى حفظ ما يرد خالف إذا اأم   تقديره، حالة حاله وافق

 نصيبه تغير دون معا التقديرين أحد على الحمل يرث. 
واحدا  تقسيما الورثة على التركة فتقسم لأم، الإخوة أحد كان إذا ما حال في ذلك ويكون
 وأم لأب، وأخت شقيقة أخت عن شخص وفيه إذا تلامثو  يستحقه، ما للحمل ويحجز
 .2هأبي غير من حامل

 تقسم لا الحالة هذه فيفبه  يحجب من معه يكون أو نخر وارث الحمل مع يكون لا 
 توفي لو ومثال ذلك كلها، التركة أخذ حيا الحمل ولد فإذا ،الولادة تمام إلى التركة
 أخذ التركة ذكرا الحمل كان فإذا حامل، ابن وزوجة لأم، وأخ لأم، أخت وترك شخص

النصف  ورثت أنثى الحمل كان اإذ أما الابن، ابن لأنه لأم والأخت الأخ وحجب كلها
 بالنسبة هذا .3وارث فرع لأنها لأم والأخت الأخ وحجب ردا والباقي فرضا (9/2)

حالة  في القاصر يرث بها قد أخرى طريقة هناك أن   حيث ،العادية بالطريقة للميراث
  .بالتنزيل يسمى ما هوو المباشر له  الأصل انعدام
 اث عن طريق التنزيل حق القاصر في المير  :الثانيالفرع 

ه إذا مات الولد قبل أبيه أو من القواعد المقررة في الميراث عند جمهور الفقهاء أن  
طبقا لقواعد الحجب، فيجتمع هم أم   حرمون من ميراث نصيب أبيهم أوده ي  أولا فإن   ه،أم  

سألة، هذه الم الإسامميةعالجت الشريعة قد و  عليهم ألم اليتم وألم الحرمان من الميراث،

                                                           
 .279، ص 2004، القاهرة مصر، ،9ط والتوزيع، للنشر الفجر دار ،والمواريث التركات محدة، محمد 1
 .         296 ص ،2000، مصر والتوزيع، للنشر الجامعية الدار الإساممي، التشريع في الإرث نظام حسين، فراج أحمد 2
 والتوزيع، والطباعة للنشر الأمل دار الجزائري، الأسرة وقانون الإساممية الشريعة بين الميراث أحكام ي،زر بوي سعيد 3

 .146ص ،2007، تيزي وزو
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ُ﴿ :تعالى هقولجاء في حيث  م  ُأحََدَك  ُحَضَرَ ُإذَِا مۡ ُعَليَۡك  تبَِ ُُلۡمَوۡتُ ٱك  ُخَيۡرًا ُتَرَكَ ُلۡوَصِي ة ُٱإنِ

لدَِيۡنُِوَُ وفِ ُٱبُُِلۡۡقَۡرَبيِنَُٱللِۡوَٰ ت قيِنَُٱحَق اًُعَلىَُُلۡمَعۡر   .1﴾لۡم 

ُُلۡقسِۡمَةَُٱوَإذَِاُحَضَرَُ﴿: وجلقوله عز  في و  ل وا  مَىُٰٱوَُُىُٰلۡق رۡبَُٱأ و  كِينُ ٱوَُُلۡيتََٰ ق وه مٱفَُُلۡمَسَٰ نۡهُ ُرۡز  مِّ

وفٗا عۡر    .2﴾وَق ول وا ُلهَ مُۡقوَۡلَُٗم 

 مشــكل الحفــدة فســماها المشــرع الجزائــري التنزيل،التشريعات المغاربية  وعالجت
الحفــدة د ولاعد من أهم حقوق الأوت   ن المغربي والتونسي الوصية الواجبة،االمشرعاها سم  و 

هو  أو التنزيل لمقصود بالوصية الواجبةوا ي سبقهم في الموت،بن المتوفي الذر لاص  والق  
لكن وفق شروط  3أصلهم المتوفي في تركة الجد أو الجدة نزلةم الشخص داحفأ جعل

مــن توفي وله أحفاد " :هسرة الجزائري علـى أن ــ من قانون الأ 961ت المادة معينة، ونص  
 ." رثهم قبله أو معه وجب تنزيلهــم منزلــة أصــلهم فــي التركــة بالشــرائط التاليةوقد مات مو 

 أحكام التنزيل: أولا
 متفرقة مذاهب في وردت جزئيات إلى صيلهااتف أكثر في التنزيل أحكاماستندت 

من أهم الفقهاء  الأندلسي الظاهري حزم ابن، ويعتبر فيها بالاجتهاد القانونواضعو  قام
 .الكتاب والسنةمن  فهي ذلك تهم فيأدل   وأم ا ،بالتنزيل ذين نادواال  

 الكريم القرآن من : 
ُ﴿ :تعالى الله قول في دليلهم م  ُأحََدَك  ُحَضَرَ ُإذَِا مۡ ُعَليَۡك  تبَِ ُخَيۡرًاُُلۡمَوۡتُ ٱك  ُترََكَ إنِ

ُوَُُلۡوَصِي ة ُٱ لدَِيۡنِ وفِ ُٱبُُِلۡۡقَۡرَبيِنَُٱللِۡوَٰ ُُلۡمَعۡر  ُعَلَى ت قيِنَُٱحَق اً  الجميع رذك  ت   الآية فهذه .4﴾لۡم 
 من خرجوا يرثون الذين لأن  . سبب لأي يرثون لا ذينال   الأقارب ووجوبها على بالوصية

                                                           
 .980سورة البقرة الآية  1
 .08سورة النساء الآية  2
 . 985ص  ،بلحاج ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابقالعربي  3
 .980سورة البقرة، الآية  4
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 غير للأقربين التركة صاحب يوصي لم إذا بحيث ،الظاهري حزم ابن يقول كما النص
 .ذلك في أن يتدخل الأمر لوليو  ماله، في وجبت الوارثين

 وقال ،المواريث بآيات نسخت الآية هذه أن   قالوا ةالحنفي وهم الفقهاء ضبع أن إلا  
 ما هذاو  الأقربين،و  نالوالدي يرث من لا لمن بالنسبة جزئيا نسخت هان  بأ الآخر البعض
 محكم بن هود وكذلك التنزيل معالم البغوي تفسير كتابه في البغوي من كل إليه ذهب

 .الهواري

ُ﴿: تعالى قوله إلى بالإضافة أٓيَُّهَا ُُت ق واُ ٱُلن اسُ ٱيَٰ م  حِدَةُُٖل ذِيٱرَب ك  ُوَٰ ُن فۡسٖ ن ُمِّ خَلقَكَ م

ُوَُ ُمِنۡه مَاُرِجَالَُٗكَثيِرٗاُوَنسَِاءٓٗۚۡ َُٱُت ق واُ ٱوَخَلقََُمِنۡهَاُزَوۡجَهَاُوَبثَ  ُلۡۡرَۡحَامَُۚۡٱوَُُۦتَسَاءَٓل ونَُبهُُِِل ذِيٱُللّ 

ُ َُٱإنِ  مُُۡللّ   المتوفي للجد أحفاد هملأن   ،أقرباء هم القسمة حضروا ذينفال   .1﴾قيِبٗارَُكَانَُعَليَۡك 
موت  عند ار ق ص   الأحفاد يكون ما الغالب في ه  لأن أصلهم، لموت يتامى الوقت نفس وفي

 أبيهم من يورثوا لم إذا ثم   ومن ،مياليت صفة عليهم نطبقت وبالتالي الجد حياة في الأصل
 أجل من للتنزيل وعليه يحتاجون مساكين، هم فالغالب دالج لهم يوصي ولم أمهم أو

 .الميراث
  الشريفة النبوية السنةمن  : 

 حق ما ":قال لمس و عليه الله صلى الله رسول أن   عنهما الله رضي عمر ابن فعن
 عمر بنل اقا "،هعند مكتوبة وصيته و ليلتين، إلا   يبيت فيه يوصي شيء له مسلم امرئ

 ثابت قال كما ،"يوصيت وعندي إلا   ذلك قال الله رسول سمعت منذ ليلة علي تمر   ما"
 ااجعله": الوصية بخصوص طلحة لأبي سلم و عليه الله صلى الله قال رسول أنس عن

 .2"كأقارب لفقراء
 

                                                           
 .8سورة النساء، الآية  1
 .912ه، ص 9501، دار طيبة، السعودية، 9، جليزلتنلم امعاي ولبغير اتفس 2



 للأموال هكتساباحماية مصلحة القاصر في                             :  الأولالفصل 

 

43 
 

 التنزيلشروط  :ثانيا
  :1فر الأمور الآتيةتو التنزيل  ستحقاقيشترط لا

ق الإرث، لأن التنزيل تعويض عما يفوت يكون فرع الولد مستحقا في التركة بطري ألا   .1
الفرع من الميراث بسبب حجبه عنه، فلو كان وارثا ولو قليام لا يجب له التنزيل وهذا 

نوا لا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كا" :ج.أ.من ق 979 ما نصت عليه المادة
 370مادة المشرع المغربي في ال نفس الشرطاشترط ، و " وارثين للأصل جدا كان أوجدة

 .ت .ش.أ.من م 9فقرة  919م والمشرع التونسي في الفصل.أ.من م 9فقرة

وهذا ما  بالتنزيل، يكون الأصل جدا أو جدة قد أوصى للفرع مقدار ما يستحقه ألا   .2
حفاد التنزيل إن كانوا يستحق هؤلاء الأ لا" :ج.أ.من ق 979ت عليه دائما المادة نص  

، ونص ت على هذا الشرط "هملكان قد أوصى أو جدا كان أو جدة صل للأوارثين 
  .ت.ش.أ.من م 919م وكذلك الفصل .أ.من م 379المادة 

 يكون الأصل جدا كان أو جدة قد أعطى حال حياته للفرع بام عوض مقدار ما ألا   .0
ما يستفاد دائما  مثام وهذايستحقه بالتنزيل عن طريق تصرف نخر غير الوصية كالهبة 

دار ما يستحق بهذه أو أعطاهم في حياته بام عوض مق، ذكرهاسالف المن نص المادة 
  .الوصية

 يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن نصيب مورثهم من تركة ألا   .4
يكون الأحفاد ورثوا من  ألا  " :972/9المادة عليه  تما نصالأصل جدا أو جدة وهذا 

 ."أبيه أو أمه أبيهم أو أمهم مالا يقل عن مناب مورثهم من

 

                                                           
 .89صورية، المرجع السابق، ص  غربي 1
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 المغاربية الأسرة وانينميراث سواء تلك المذكورة في قيكون بالفرع مانع من موانع ال ألا   .5
  .1أو تلك المنصوص عليها في الفقه الإساممي

 أحفاد لهو  توفي من" :ما يلي من قانون الأسرة 961نص المادة وحيث جاء في  
 ."التالية بالشرائط التركة في أصلهم منزلة تنزيلهم وجب معه أو قبله مات مورثهم قدو 

 ميراث لا الورثة بوجود هلأن   ؟الورثة وجود رغم صلهمأ منزلة ينزلون كيف وعليه،
 كل في سيرثون منهأ يعني فهذا التنزيل بموجب سيرثون همن  أ قلنا إذا الأرحام لذوي

 ترافالاع يجب ثم منو  انعدامهم، عندو  والعصبة أصحاب الفروض وجود عند الحالات
 كل في بالميراث القانون لهم بحيث يسمح حماية للقاصر من أكثر الأمر هذا بأن  

 .الحالات

ث أولاد أما التشريع المغربي فقد حدد لفظ الأحفاد بصورة صريحة ومحددة حيث ور  
تكون هذه الوصية "  :من مدونة الأسرة المغربية 372في نص المادة الابن والبنت معا 
ن نزل، واحدا كان أو أكثر، للذكر مثل حظ لأولاد الابن وأولا د البنت ولأولاد ابن الابن وا 

 ."يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط  الأنثيين،

 ذوي بتوريث يتعلق فيما المذاهب بين اختامف هناك أن   إلى الإشارة وتجدر
 الفروض عند انعدام حتى الأرحام ذوي توريث يرفضون الشافعيةو  فالمالكية ،الأرحام

 يورثون حنبل بن أحمدو  حنيفة أبو لكن ،المسلمينمال  لبيت التركة يعطونو  العصباتو 
بهذا   الجزائري المشرع خذأو  2التعصيب، بالفرض أو الورثة وجود عدم عند الأرحام ذوي

 لىع الاستحقاق عند الأرحام ذوي يرث ":ج.أ.من ق 968 المادة فيالرأي الأخير 

                                                           
 .986ص  ،العربي بلحاج، المرجع السابق 1
 .     226شمس الدين السرخسي، المرجع السابق، ص  2
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نو  البنات أولاد :الآتي الترتيب تنزيل لوعليه فمن الثابت ان ا " ...الابن بنات أولادو  ،نزلوا ا 
في أخرى  احقوق، وسنتناول بالدراسة في الميراث القاصرحق لالقانون  حماية يكرس

  : كما يلي المطلب الثاني 

 المطلب الثاني
 اكتساب المال بالوصية والهبة في القاصر حماية حق

ن  الوصية والهبة من التصرفات التي تعمل على تقوية العامقات الإنسانية كما إ 
فيهما حيث  الإساممي الشرع برغ  أن ها تزيد من أواصر المحبة والمودة بين البشر، وقد 

تُِٱإنُِت بۡد وا ُ﴿:جاء في القرنن الكريم قول الله تعالى دَقَٰ اُهِيَُ ُلص   . 1﴾فنَعِِم 

وتكون الوصية وكذلك  ،"تهادوا تحابوا": قالالله عليه وسل م أن  الرسول صلى  كما
  .على القاصر امسقاط احكامها الدراسة سنحاولولكن في هذه  ،الهبة للكبير وللصغير

 ،(الأول الفرع) في الوصية حماية حق القاصر ا المطلبفي هذ سنتناول وعليه
 (.الثاني الفرع) الهبة وحماية حق القاصر في

  حماية حق القاصر في الوصية :الأولالفرع 
 عن الموت بعد ما إلى المضافة القانونيةو  المالية التصرفات أهم من تعد الوصية

م أحكامها من خامل وضع الشارع الحكيم قد نظ   طريق التبرع ونظرا لأهميتها نجد أن  
ف الوصية عر  لذا سن   ،شروط من أجل صحتها وبيان مستحقيها وكذلك المقدار المستحق

  .للقاصر الموجودللحمل وبعدها حماية الوصية حماية الوصية سنتناول ثم  ولاأ
 
 
 

                                                           
 .279سورة البقرة، الآية  1
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 . تعريف الوصية: أولا
 : الوصية في الفقه الإسلامي .1

 كانت سواء التبرع بطريق الموت بعد ما إلى مضاف تمليك": هابأن   الحنفية فهاعر   
 أو بموته يلزم ،عاقده ثلث في حقا يوجب عقد: "هابأن   1المالكية فهاعر  ، و "منفعة أو عينا
 ،"الموت بعد لما تقديرا لوو  مضاف بحق التبرع" :هابأن   الشافعية فهاعر  و  ،"بعده عنه نيابة

فهاو   .2"الموت بعد التبرع بالمال: " هابأن   الحنابلة عر 
  :والاجماع والسنةقد استدل الفقهاء على مشروعية الوصية من الكتاب و 

 من الكتاب: 
ُ﴿ :تعالىقوله    م  ُأحََدَك  ُحَضَرَ ُإذَِا مۡ ُعَليَۡك  تبَِ ُُلۡمَوۡتُ ٱك  ُخَيۡرًا ُترََكَ لدَِيۡنُُِلۡوَصِي ة ُٱإنِ للِۡوَٰ

وفِ ُٱبُُِلۡۡقَۡرَبيِنَُٱوَُ ت قيِنَُٱحَق اًُعَلىَُُلۡمَعۡر    .3﴾لۡم 
  السنةمن: 

الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث  ن  إ" :وسلمقول رسول الله صلى الله عليه  
 .4"يادة لكم في أعمالكمأموالكم ز 

  الإجماعمن:  
 .والصغيرالفقهاء على صحة الوصية في حدود الثلث للكبير  أجمع

 :الوصية في قوانين الأسرة المغاربية .2
في  يهاالمشــرع الجزائــري علــ ص  ية في التشــريعات المغاربية، فقــد نأما عـن الوص 

ساب الملكية، حيث تالمتعلق بطرق إك نيالفصل الثاالقانون المدني في القسم الثاني من 
ب الملكية، وجاء النص على الوصية في المواد مــن استكامن أسباب  ااعتــبر الوصية سبب

                                                           
                                                                       .576 ، ص9177، 2ط نان،بيروت، لب النفائس،بن أنس، الموطأ، دار مالك  1
 .271المرجع السابق، ص  ي،ر يز عبد الرحمان الج 2
 . 980الآية  ،سورة البقرة 3
 .105ص  ن،.س.د، 2701رقم  حديث العربية،، دار إحياء الكتب 9ج ماجة،سنن ابن  ماجة،ابن  4
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يسري على الوصية " :هعلى أن   774ت المادة نص  ، و القانوننفس من  777إلــى  774
رع بهذا النص ، ويقصد المش"حوال الشخصية والنصوص القانونية المتعلقة بهاقانون الأ

سرة حوال الشخصية، وبالرجوع إلى قانون الأتطبيق أحكام الوصية يكون في قانون الأ أن  
ول من الفصل الأ 209إلى  985علــى الوصــية فــي المواد من  المشــرع نــص   نجــد أن  

 .تبالتبرعامن الكتاب الرابع المتعلق 
 :سـرة بـالقولن قانون الأم 985المشرع الجزائري الوصية في المادة  عر فو  

ونسـي فـي فها المشرع الت، وعر  "الوصـية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع"
بطريـق  المـوتإلـى مـا بعـد  الوصية تمليك مضاف" :ت كما يلي.ش.أ.ممـن  979 الفصل
 م.أ.من م 277المغربي في المادة فها المشرع ، وعر  "واء كـان عينـا أو منفعـةس التبرع

 ."هعقد يـوجب حقـا فــي ثلـث مـال عاقــده يلزم بموت" :هابأن  

عيــان مــن منقــول أو عقار، وكذا الوصية والمقصود بكلمة تمليك هو الوصية بالأ
بالمال أو  انتكـسواء ـايا ض، وجميــع أنواع الوصة أر المنافع من ســكنى دار، أو زراعـب

بعد  لا يترتب إلا   أن  أثر التصرف "تإلى ما بعد المو مضاف "من جملة  والمرادبغيره، 
 .1ضالوصية تتم بدون عو  هو أن  " تبرع"ا المقصود بكلمة ، أم  الموت

بالنسبة  سواء شروطا توضع ت بالوصية للقاصرأقر  عندما ةربياالمغ نينواالق إن
 .له للموصى أو للموصي

ية هليكون كامل الأ يشترط المشرع الجزائري في الموصي حتى تصح وصيته، أنف
 الموصييشــترط فــي " :هأن  سرة على من قانون الأ 986وسليم العقل، حيث نصت المادة 

ا المشرع التونسي ، أم  "قلسنة على الاتسع عشرة  ســليم العقل، بالغا من العمرأن يكــون 
ية أن تكون الوصية مــن المحجور عليه لسفه أو ضعف عقل، ومن البالغ ثمان جازفقد أ

                                                           
بلحاج، شروط انعقاد الوصية في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  العربي 1

 .312-319، ص ص 9110، 04والسياسية، العدد 
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حوال من مجلة الأ 978ل الفصل ـن خاماما إذا أمضاها الحاكم، وهــذا مع عشر
علــى الشــروط الواجب توافرها في الموصي  م.أ.ممن  271ت المادة ونص   صية،الشخ
  ."يشترط في الموصي أن يكون راشدا" :بقولها

ـك توقــف ومــا زاد عــن ذلـ( 9/3)يكون تصرف الموصي في ماله في حدود الثلــث و 
علــى إجازة الورثة، ويجوز لــه أن يوصــي لفائــدة أي شــخص يريـده مــا لــم يكــن وارثــا، 

فهو الجواز بشــرط إقــرار  صلستثناء الوارد على الأا الاوصية لوارث، أم  لا صــل أن فالأ
حذو المشرع  والتونسين المغربي اوقد حذا المشرع ،1صيالمو  الورثــة لهــا بعــد وفــاة

الذي  ت.ش.أ.ممن  971ل الفصل الجزائري فــي هــذه المســألة وهــذا مــا نستشفه من خام
بإجازة الورثة بعد وفاة  فيمــا زاد علــى الثلــث إلا   وصية لوارث ولالا " :هعلى أن   ينص
جازها بقية إذا أ وصــية لــوارث إلا   لا": هعلى أن ــ  م.أ.م من 280، وتنص المادة "وصيالم

إذا كــانت الوصــية بمثل " :هالمدونــة علــى أن ــ  نفس مــن 300ت المادة ، كما نص  "الورثة
ه مــا زاد ، وليــس لنصيب أحد الورثة من غير تعيين، فللموصي له جزء من عدد رؤوسهم

قــد اتفقــت  هاكل   ، وبذلك تكون التشريعات المغاربيــة"بإجازة الورثة الراشدين عن الثلث إلا  
  .بعد إجازة الورثة علــى مقــدار الوصية وهو الثلث وكذا عدم جواز الوصية لوارث إلا  

ســرة مــن قــانون الأ 200ادة الدين وهذا حسب المـ فوتجوز الوصية مع اختام
 975، وينص الفصل "لدينف اتصح الوصية مع اختام" :هالجزائــري التي تنص على أن  

، "لموصي والموصى لهف الدين بين اتصح الوصية مع اختام" :ـهى أن  علـت .ش.أ.ممن 
من المدونة التي تحيل  500بالرجوع إلى نص المادة  تنــص علــى ذلــك و م فلم.أ.مـا أم ـ 

المالكيــة قــالوا بجــواز  إلى الفقه المالكي فــي حـال عــدم وجود نص في المدونة، نجــد أن  
    :على عكس الميراث واستدلوا بقوله تعالى ف الــدينامية مع اختوصـحة الوصـ

                                                           
تكون الوصية في حدود ثلث " :أنهعلى  الجزائري الأسرة المتضمن قانون 99-85 من قانون 984تنص المادة  1

 ."لث على إجازة الورثةالتركة وما زاد عن الث
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﴿ُ ُ لَ  م  ُُللّ  ُٱينَۡهَىٰك  ُُل ذِينَُٱعَنِ ُفيِ مۡ تلِ وك  ُي قَٰ ينُِٱلمَۡ وه مُُۡلدِّ ُتبَرَُّ ُأنَ مۡ رِك  ُدِيَٰ ن ُمِّ وك م ُي خۡرِج  وَلمَۡ

ُ ُإنِ  َُٱوَت قۡسِط وٓا ُإلِيَۡهِمۡۚۡ ُُللّ  قۡسِطِينَُٱي حِبُّ  .1﴾لۡم 

 للحملحماية الوصية  :ثانيا
لكن  وارثا، يكون لأن صالحا دام ما للحمل، الوصية جواز على الفقهاء اتفق

 : هيو  الوصية هذه لصحة شروطا وضعوا
  :الوصية وقت موجودا الحمل يكون أن .1

 :قسمين إلى ذلك في وانقسموا .2الفقهاء اختلف الشرط هذا وفي
 تصح فام لأنها تمليك الوصية لحا موجودا الحمل يكون أن الفقهاء جمهور اشترط

 كان إن الوصية وقت من الحمل مدة من لأقل الحامل تلد بأن ذلك ويتحقق .لمعدوم
 له تصح فام وفاة أو طامق من معتدة كانت أو ميتا زوجها إذا كان أما حيا، زوجها
 .الحمل لأقصى مدة به أتت إذا إلا   الوصية

 من لا الموصي موت وقت من وجودام الحمل يكون أن اشتراط إلى الحنفية ذهبو 
 وبالتالي يعتبر ،له الموصى حق من واعتبارها الوصية نفوذ وقت هلأن   وقت الوصية،

 .الوقت ذلك في وجوده

 سيوجد، الذي للحمل الوصية فأجازوا الوصية عند وجوده يشترطوا فلم المالكية أما
 انتظر موجود غير انك وان موجودا، كان إن للوضع حمام كان إذا به فيؤخر الموصى

 ذلك عل المالكية واستدل الموصي، ورثة إلى بعده ترد ثم الولادة، من إلى اليأس بالوصية
 على نيةمب تشريعها في هالأن   في وصاياهم الناس على ذلك تيسيرا صححوا" بأنهم

 ."الأحكام من كثير في لتمليكب اأسبا بقية تخالفهي و  التساهل

                                                           
  .08سورة الممتحنة، الآية  1
 .86شمس الدين السرخسي، المرجع السابق، ص  2
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 الولي أو قبول الحمل بإجازة عن الوصية قبولفي  الإساممية فقهاء الشريعة اختلف ولقد
 .رفضهماالوصي أو 

 إلى تحتاج لاو  الموصي وفاة بعد مباشرة تتم للحمل الوصية بأن   يرون فالحنفية
 بالميراث شبيهة الوصية أن كما ،عالوض بعد إلا   ولي للحمل يكون لا بأنه واستدلوا ،قبول
 الوصية، فكذلك ،قبول دون الملكية له تثبتو  المورث فيخل فالوارث الخامفة، حيث من
  .الوصي أو الولي من القبول على تتوقف للحمل الوصية بأن الجمهور يرى بينما

 اشترط المشرع لأن   الجمهور، برأي ذأخ هأن   القول فيمكن الجزائري المشرع أما
 بواسطة يكون لجنينل القبولو  الذكر، السابقة أ.ق 197 للمادة الوصية طبقا في القبول
 .1وصيه أو وليه

حيث  بشروط صحة الوصية سرة الجزائريمن قانون الأ 987المادة  وجاءت  
من   184، وينص الفصل"تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا" :هص على أن  تن

ن تصــح الوصــية للحمــل بشــرط أن يكــو " :ــهحــوال الشخصــية التونســية علــى أن  مجلة الأ
وتحفــظ غلــة  .34يا في المدة المعينة بالفصــل صاء وأن يوضع حيموجودا في تاريخ الإ

من  282، وتنص المادة "الموصــى به من حين وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل
ل ، ومــن خام"تصح الوصــية لمن كان موجــودا وقتهــا أو منتظــر الوجــود":المدونة 

  :شــروط صــحة الوصية للحمل هي إن  النصـوص الســابقة فــ
ة، بأن يولد في ضرورة إثبات وجود الحمل الموصى له في بطن أمه وقت إنشاء الوصي -

حيان تكون المدة المعتبرة هي أقصى ستة أشهر، وفي بعض الأأقل مدة حمل وهي 
 مـن 52ادة قانون الجزائري وذلـك حســب المـمدة حمل وهــي عشــرة أشهر بالنسبة لل

                                                           
 903غربي صورية، المرجع السابق، ص  1
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غربي وهذا حسب ســرة واثنـتي عشـر شــهرا بالنسبة للقانونين التونسي والمقــانون الأ
  .م.أ.ممن  934والمادة  ت.ش.أ.ممن  61الفصل 

  : أن يولد الجنين حيا .2
بالوجود الكامل  تتحقــق إلا أهلية الوجوب لا نفإن ولد ميتا بطلت الوصية لأ

الجزائــري والفصل  ســرةمن قانون الأ 987لمادة بانفصاله كليا حيا، وذلك ما نصت عليه ا
 307ـادة المالمشرع المغربي خالفهمــا بــأن نــص فــي  ، في حين أن  ت.ش.أ.ممن  985
مــا  اســتحق وصــيته، وعــد   ،إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا":على أنه  م.أ.ممــن 

ذا ولد توأم اسـتحقوا الوصـية "حصارنلابالذكر بعد ا اويحي ،اســتحقه مــن جملة تركته ، وا 
جزائري، وأم ا سرة المن قانون الأ 987بالتسـاوي ولـو اختلـف الجنس وذلك حسب المادة 

 .تطرقــا لهذه المسألةيلــم ف لتونسيوا المغربيالقانونين 
 حماية الوصية للقاصر الموجود  :لثاثا

وصية القاصر المميز، باعتبارها لقد انقسم فقهاء الشريعة الإساممية فيما يخص 
  : 1إلى قسمين ضمن التصرفات الضارة تندرج 

الوصية  بأن يرونو  ،3المالكيو ، 2الحنبلي المذهب من كل يشمل هوو  :الأول القسم -
 استندوا على قول قدو  ،عقليا ناضج المميز أن دام ما صحيحة المميز من الصادرة

 غسان من يحتلم لم يافعا غامما هنا ها إن "سئل لما عنه الله الخطاب رضي بن عمر
 ،لها يفليوص :عمر قال ،له عم ابنة إلا هنا ها له ليسو  ،مال ذو هوو  بالشام وورثته
 بثامثين المال ذلك فبيع ،سليم بن عمرو قال ،جشم بئر له يقال بمال لها فأوصى قال
 "الزرقى بن سليم عمرو أم هي لها أوصى التي عمه ابنةو  درهم، ألف

                                                           
   .17غربي صورية، المرجع السابق، ص  1
 .286ي، المرجع السابق، صر يز عبد الرحمان الج 2
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 حنيفة أبو فالإمام الشافعية،و  الحنفية من كل به جاء ما يشمل هوو  :الثاني مالقس -
 الوصية هيو  واحدة حالة في إلا باطلة المميز القاصر من الصادرة الوصية بأن يرى

 له ليس المميز القاصرو  التبرع من تعتبر الوصية أن ذلك في دليلهمو  1دفنهو  بتجهيزه
 أو واجب أداء من فاته ما الإنسان يتدارك لكي تالوصية شرع أن كما ،التبرع أهلية
 أما ،فاته ما يتدارك حتى عمره في بداية زال لا المميز القاصرو  بمعروف، القيام

 الشخص من إلا يكون لا التبرعو  تبرع نهاأ أساس على الوصية يجيزوا فلم الشافعية
 .الحر العاقل البالغ

تعتــبر فهليــة التمييز أي أنه فاقد الألم يبلغ بعد سن  إذا كانت الوصية لطفل قاصر
يكــون قبول الوصية في هذه الحالة على وليه أو وصــيه و ئــذ جميــع تصــرفاته باطلــة، حين

قبــول الوصية تصرف نافع للموصى له نفعا  ن  ســرة، لأمــن قــانون الأ 82طبقــا للمــادة 
 917حسب المادة  يـمنا بعــد وفــاة الموصمحضــا، ويتــم قبــول الوصــية صــراحة أو ضـ

  .من نفس القانون

وصية بنفسه قبــل وفــاة يصاء للطفل وقد بلغ سن التمييز، فإنه يقبل الأما إذا تم الإ
من الذمة المالية، أمــا  ن قبول الوصية يزيد ، لأهوذلك دون إذن وليه أو وصي يالموصــ

مـن قــانون  209طبقــا للمــادة الوصـية  طلفتبوصـي ل وفـاة المإذا توفي الموصــى لـه قبـ
ن يكون الموصى بــه مشــتركا يإذا تمت الوصية لطفل ما ســرة الجزائري، وفي حالةالأ

ت امن نفس القانون، فإذا حدد جزء كل واحد منهما وم 194ة بينهمــا، حســب المــاد
حق الحي منهما ما حدد له فقط، أحدهما وقت الوصية أو بعدها وقبــل وفاة الموصي است

  .لكن إذا لم يتم تحديد ما يستحقه كـل منهمـا فـإن الحي منهما يستحق كل الوصية

                                                           
 .271، صالمرجع السابقي، ر يز مان الجعبد الرح 1
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تنعقد " :منها على أنه 285المغربية فقد نصت المادة الأسرة مدونة  في أما
مــن نفــس المدونــة  288، وتنص المادة "الوصية بإيجــاب من جانب واحد وهو الموصي

ويفهم من هاتين المــادتين أن  ،"...تحتاج إلى قبول الوصــية لغيــر معين لا":أن  ـى علـ
للكبير أو الصغير دون الحصــول علــى قبــوله،  الموصــى لــه يوصــي مــا يشــاء ســواء

وبالتــالي نصــل إلــى نتيجــة مفادهــا جــواز وصــحة الوصية للطفل سواء كان مميزا أو غير 
 .ميزم

الرد ":على أن  915حوال الشخصية التونسية فقد نصت في فصلها ا مجلة الأأم   
لـه  ىالموصـم يجــب أن يكون بعد وفاة الموصي في أجل أقصاه شهران من تاريخ إعام

جل المذكور إلى انقضاء الأ مه بالوصيةبالوصـية، وسـكوت الموصى له مع سابق إعام
 " ةمهم بالوصيهــا يقوم ورثته مقامه من يوم إعامل، فــإن مــات خاميعتبر قبولا

الوصية تعتبر من عقود التبرعات وأن المجلة لم تتطرق إلى كيفيــة قبــول  وبما أن  
والعقود التونسية نجدها تنص في الفصل ت تزامالالقاصــر لها فإنه بالرجوع إلى مجلة الا

سطة من ابو  لهم أهلية التعاقد إلا تي بيانهم ليسشخاص الآالأ"ولى على أن الفقرة الأ 04
 : النظر عليهم مله

 هنا هو دو قصالم، و ..."سنة كاملةثة عشر الصغير إلى أن يبلغ من العمر ثام :ولاأ
حوال من مجلة الا 915يمكنه قبول الوصية حسب المادة  القاصــر غيــر المميــز فام

م، أما القاصر صي أو المقدر عليه كالولي أو الو سطة من لــه النظــابو  الشخصية إلا
ب أو الولي، مشاركة الأ ثة عشر سنة وله أن يقبــل الوصية بامالمميز فهو من تجاوز ثام

لمن ليس له " :تزامــات الذي ينصلمن مجلة العقود والا 01وهذا ما نص عليه الفصل 
 ولو بامثة عشر عاما القدرة على تحســين حالهما أهلية التعاقد والصغير الذي تجاوز ثام

الــتي مــن شــأنها الزيادة  التبرعاتب أو الولي وذلك بقبول الهبة أو غيرها من مشاركة الأ
 ."في كسبهما، أو إبراء ذمتهما دون أن يترتب عليهما بشيء من جراء ذلك



 للأموال هكتساباحماية مصلحة القاصر في                             :  الأولالفصل 

 

54 
 

له في اعترافه  و مولوداأ حمام كان سواء للقاصر المشرع المغاربي حماية تحققوت
 .لحم حتى وهو بالوصية
 الهبةحماية حق القاصر في  :الثانيالفرع 

 أن حيث عوض، غير من التملك فيها يكون التي التبرعات عقود من الهبة تعتبر  
والقانون، غير أن الهبة  الفقه عليه استقر ما وهذا به، تبرع عما مقابام يطلب المتبرع لا

 .للقاصر تخضع إلى مجموعة من الأحكام
  :الهبةتعريف  :أولا

ها فها الحنفية بأن  لف فقهاء الشريعة في تعريفهم للهبة اختامفا كبيرا حيث عر  لم يخت
 ،وتسمى هدية الحالها تمليك بام عوض في بأن   :والمالكية، 1الحالتمليك بام عوض في 

 ،لوجه الموهوب له وتسمى هدية ها تمليك لذات بام عوضبأن   :هاو فعر  ا الشافعية فقد أم  
 .عوضها التمليك بام ن  فها الشافعية بأكذلك عر  

فهــا المشرع الجزائــري عر   أن   فنجد أما عن تعريف الهبة في التشريعات المغاربية،  
يجــوز للــواهب أن و  .عــوض الهبة تمليك بام": سرة كما يليقانون الأ من  202فــي المــادة

ذا قمنــا "رطتزام يتوقف تمامها على إنجاز الشليشــترط علــى الموهوب له القيام با ، وا 
نقل ت أن ها أن الهبة تمليك أيبحظ يمكننا أن نامفول مــن هذه المادة بتحليــل الشــطر الأ

 دخل فـي ذمة الموهوب له، وفــي هــذا المعنــى فــإن  يب لخرج من ذمة الواهفيملكية المال، 
، وهي القاعدة عوض أي بدون مقابل بام اكــل المــذاهب متفقة على اعتبار الهبة تمليك

يجــوز للــواهب أن " :العامة فــي الهبة، ثم يعود المشرع الجزائري فــي الشــطر الثــاني بقــوله
هنــا  نـكو، ون"تزام يتوقــف تمامهــا علــى إنجــاز الشــرطلالقيام بــا له يشترط على الموهوب

                                                           
، بيروت، 9، دار الكتب العلمية، ط7شرح بداية المهتدي، ج-مام، شرح فتح القدير على الهدايةكمال الدين بن اله 1

 .993، ص 2003لبنان، 
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الهبــة  ، وحول اعتبار 1العامةالهبــة الموقوفة على شرط وهي استثناء على القاعدة  مأمــا
يفهــم منهــا  206ا عقد ولكن بالرجوع إلى المادة المشــرع لــم يعرفها مباشرة بأنه   فــإن   اعقــد

جــاب والقبــول، وتتــم الحيــازة لإيتعقــد الهبــة با" :كــذلك، وهــذا بنصــها اعلــى اعتباره
  ".تجراءات الخاصة في المنقولاــارات والإالتوثيــق فــي العق مومراعــاة أحكــا

كما حوال الشخصية من مجلة الأ 200في الفصل  الهبة المشرع التونسي فوعر  
بدون عوض، ويجوز للواهب دون أن  الهبــة عقــد بمقتضاه يملك شخص نخر مالا" :يلي

ى هبة يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين وتسم يتجرد عن نيــة التــبرع أن
 من مدونة الحقوق العينية 273ل المادة ــا المشــرع المغربــي فعرفهــا من خامأم   ،"عوض
الموهوب له في حيازة الواهب عيني عقاري لوجه  أو حق تمليك عقار الهبة " :بنصها

جــاب لإيتنعقــد الهبــة با" ه  من نفس المدونة على أن   275، وتنص المادة "بدون عوض
 ...".سميبرم عقــد الهبــة فــي محــرر ر أن يــ نيجــب تحــت طائلــة البطاموالقبــول و 

هــا عقــد علــى ف الهبـة مباشــرة بأن  المشــرع التونســي عــر   ويتضــح ممــا ســبق أن   
حظ أيضا أن المشرع المغربــي لــم يتنــاول الهبــة ونام المغربي،و الجزائري  ف المشرعينخام

ن  ونــة الأفــي مد جعلها تنصب على العقار ه مدونة الحقوق العينية، ذلك أن   ما فيسرة وا 
ن التونسي والجزائري تنصب على االمشرع جعلها فقــط، كمـا هــو واضــح من المادة، بينما

 . تالعقارات والمنقولا
 في الهبة  لقاصرحق ا: ثانيا

جــاب والقبــول إلى جانب يــا الإلما كانت الهبة عقدا من العقود التي يتطــابق فيهو 
م هــذا و إفراغ هذا التراضي في الشكل الرسمي أمام الموثق، يقــ توافر ركن الحيازة، مع

أهليــة التــبرع  أن تتوفر فيه يجب خير قبل تحريره للعقد بالتحقق من أهلية الواهب، إذالأ
                                                           

ية، جامعة محمد حسنين، عقد الهبة في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياس 1
 .451ص  ،9187، 02الجزائر، العدد 
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من قانون  203لمادة بعمل ضار به ضررا محضا، وهذا حسب نص ا يقـوم أنه  ممــادا
عديم  ا قاصراشارة بخصوص الواهب، أنه إذا كان شخص، وتجــدر الإ1سرة الجزائريالأ

سفيها أو ذا و مجنونا أو معتوها أو صغيرا أو ، أي صــغيرا غيــر مميــز أناقصهأو  التمييز
لا  يته، يهب مال من هو تحت ولاالحق في أن  يملــك ، لاالنائب الشرعي غفلة، فــإن    وا 

ية على المال الذي يهدف إلى حفظ مال القاصر أو م الولاال بنظكان في ذلك إخام
 .2المحجور عليه، واستثماره بالطرق الشرعية

يجب أن تتوفر خاصة شروطا لم تضع قوانين الأسرة المغاربية فأما الموهوب له  
 .ضاالنافعــة لــه نفعا مح التصرفاتمن تعتبر  له الهبة لأن  فيه، وهذا 

يحــوز الموهـوب لـه الشـيء "سرة على أنه من قانون الأ 290حيث تنص المادة 
ذا كان قاصرا، أو محجورا عليه يتولى الحيازة من ينوب عنه قانونا، بنفســه أو بوكيله ، "وا 

 خير حكم خاص، ذلك أن  فالهبـة كمــا تصـح للراشد تصح للطفل القاصر، لكن لهذا الأ
مميز وقد يكون مميزا، فبالنسبة للموهوب لــه غيــر المميــز فيجــب القاصر قد يكون غير 

لقبــول الهبة، لذلك يقبلها عنه وليه أو وصيه أو  أن يتــوفر فيــه التمييــز ليكــون أهام
ذا كانت الهبة تتــم بالحيــازة فــإنه يحوزهــا نيابــة عنه، ودون إذن القاضي بذلك،  المقدم، وا 

ارية تغني عن الحيازة دجــراءات الإالــواهب ولــي الموهــوب لــه فــإن التوثيــق والإ ا إذا كانأم  
سرة، وهذا ما أخذ به القضاء الجزائــري في قرار المحكمة من قانون الأ 208طبقا للمادة 

مــن المقــرر شــرعا أن الهبة تنعقد "والــذي جــاء فيــه  9182/02/22العليا الصادر بتاريخ 
 بنــهلا الأب أنــه يحــوز  الحيازة من شروط الكمــال، إلا   بمجرد القبول والقبض، على أن  

                                                           
سليم العقل، يشترط في الواهب أن يكون : "الجزائري سرةالأ المتضمن قانون 99-85 من قانون 203تنص المادة  1

يشترط : "من مدونة الحقوق العينية المغربية 275، وتنص المادة "سنة وغير محجور عليه (91)بالغا تسع عشرة 
  "كون الواهب كامل الأهلية مالكا للعقار وقت الهبةلصحة الهبة أن ي

، الديوان -مقارنة بأحكام الشريعة السلمية والقانون المقارن-سرة الجزائري محمد تقية، دراسة عن الهبة في قانون الأ 2
 .990-901 ص ، ص2003، 9ط ،الوطني للشغال التربوية
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إذا كـان الموهـوب لـه  وأم ا.1..."ه ية نظره وللكبير السفيفي ولاو الصغير الذي 
 ها من التصرفاتن  لأ غيره،يجـوز لـه قبـول الهبة وحيازتها دون إذن من الولي أو فمميـزا 

ذا اقترنت الهبة بشروط فإن  و ه نفعــا محضــا، النافعة ل الدائرة بين ت ها تأخذ حكم التصرفاا 
سرة من قانون الأ 83هذه الحالة حسب نص المادة  النفع والضــرر، فتتوقــف صــحتها فــي

 . 2يعلى إجازة الولي أو الوصي أو إذن القاض

في الهبة، لكن حوال الشخصية في تونس، إلى حق القاصر ولم تتطرق مجلة الأ
من الفصل  ولىت والعقود التونسية نجدها تنص في الفقرة الألتزاماالابــالرجوع إلى مجلة 

طة من له النظر سبوا تي بيانهم ليس لهم أهلية التعاقد إلا  شخاص الآالأ" :أن  على  4
نا ه، والمقصود ..."سنة كاملة ثة عشرةغ مــن العمر ثاملالصغير إلــى أن يب أولا :عليهم
بواسطة من له  يمكنه قبول الهبة إلا   د، فامالهبـة عقـ ر المميــز، وبمـا أن  القاصـر غيـهو 

ثــة اما القاصــر المميــز فهو الذي تجاوز ثـم، أم  دلمقـالنظر عليه كالولي أو الوصي أو ا
لولي، وهذا ما ب أو امشــاركة الأ ه أن يقبــل الهبــة باملو نة فــي القــانون التونسي عشــر ســ

لمــن ليس له أهلية ": حيث جاء فيهتزامات والعقــود لمن مجلة الا 01نص عليه الفصل 
 ثة عشر عامـا القـدرة علـى تحسـين حالهمـا ولـو بامالتعاقد والصغير الذي تجاوز ثام

ـأنها ب أو الولي وذلك بقبــول الهبــة أو غيرهــا مــن التبرعــات الــتي مــن شـمشاركة الأ
 ."الزيــادة فــي كسبهما أو إبراء ذمتهما دون أن يترتب عليهما شيء من جراء ذلك

إذا كان ": همن مدونة الحقوق العينية المغربية على أن   276وتنص المادة 
هلية فيقبل الهبة عنه نائبه الشرعي فإن لم يكن للموهوب له نائب الموهوب له فاقــد الأ

ا إذا كان الموهوب له ناقص مــن ينوب عنه في القبول، أم  ن له القاضــي شرعي عي ــ 
ا سبق نصل إلى ، ومم  "هليــة فقبــوله الهبــة يقـع صــحيحا ولو مع وجود النائب الشرعيالأ

                                                           
 .273ص  ،9182نشرة القضاة،  ،9182/02/22اريث في قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمو  1
 . 435-433 ص حمد حسنين، المرجع السابق، ص 2
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ها ت المغاربية منحــت للطفــل القاصر الحق في الهبة، ذلك أن  االتشريع نتيجة مفادها أن  
 .من التصرفات النافعة له نفعا محضا

 ،ن لا في الفقه ولا في القانونمعي بقدر حددلم ت الهبة أن   إلى الإشارةوتجدر 
 بعد إلا   نعقدت فام الموت موقف في كانت إذا إلا   كله، الواهب مال على ترد أن فيجوز
 في الهبة" :ج.أ.ق 204 المادة في الجزائري المشرع عليه نص   ما الواهب، وهذا موت
 من الورثة لحق حماية وذلك ،" وصية تعتبر ة،فيخمال الاتوالح الموت، والأمراض مرض
 .1الورثة حق على اعتداء تشكل ما التي غالبا المستترة الهبات
 حق الحمل في الهبة : ثالثا

 الهبة لمنح معارض بين 2الإساممية الشريعة فقهاء اختلف فقد للجنين، بالنسبة
 .المالكي المذهب ءم فقهاهو  لها مؤيد بينو  الفقهاء جمهور همو  للجنين

  :هناك قولين نجد أن  ف
ن الهبة بطاموهم يقولون بة بلاحنو شافعية و  حنفيةمن  الفقهاء لجمهوروهو  :ولقول الأ ال

تقبل التعليق فهم  تملكــه لها معلق على خروجه حيا، والهبة لا للحمل على اعتبــار أن  
 بأن   الفقهاء جمهور يرىو  .3العقد حقيقة وقت يشــترطون أن يكــون الموهــوب لــه مولــودا

 ليسو  القبول، على يقدر لا الجنينو  قبولو  إيجاب الهبة لأن   باطلة المستكن للحمل الهبة
 هي الهبة أن   كما يرون منفردة، التي تتم بإرادة الوصية بخامف هذاو  عنه يقبل ولي له

 عليه يستحيلو  لك،للتم أهام ليس الجنينو  الحال، في بالقبض إلا   تتم لاو  تمليك عقد
 .4حقيقة وجوده لعدم القبض

                                                           
  .925ص  السابق،المرجع  تقية،محمد  1
، 2093والقانون، مجلة إلكترونية شهرية تعني بنشر الدراسات القانونية، لفقه امجلة ، ينللجن لهبةاكم حدي، حا قشفي 2

 www.majalah.new.ma: علىمتوفر  موقع إلكتروني ،11، ص5ع 
  201 سة، المرجع السابق، صانو  يوسف 3

 .907غربي صورية، المرجع السابق، ص 4
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قياســا علــى صــحة الحبــس عليــه  1الهبــة للجنيــن حيث أجازوا لمالكيــةوهو ل :القول الثاني
فللواهب أن يهب مــاله لحمــل  للجنين،مام مالك الهبة الإ تبرعا، ويجيزبجــامع كونهمــا 
ن مات  له،لجنين حيا وعاش كان المال للموهوب فإن ولد ا الموهــوب،ويوقــف المــال  وا 

ن ،دتــه حيــا كــان لــورثتهبعــد ولا  .ولد ميتا بقي المال على ملك الواهب وا 

الجنين في نص  للهبة لصالحا المشرع الجزائري فأخذ بالمذهب المالكي المؤيد أم  
ويكون  ،"حيا ولدي أن بشرط للحمل الهبة تصح" :علىت التي نص   ج.أ.قمن  201المادة 

 بالمذهب حيا أخذا يولد أن إلا   فيه يشترط لم عندما الهبة في لحملق الحماية لق  بذلك قد ح
 ماإن   القانون في المالية لاكتساب الحقوق الجنين صامحية نأ القول يمكنو  المالكي،
 القبول يتطلب منها ما بين تمييز دون محضا نفعا تنفعه التي الحقوق نطاق في تنحصر

 الولي يملكه القبول هذا فإن   كالهبة القبول تتطلب التي الحقوق في أن   ذلك يتطلبه، لا ماو 
 .الجنين عن نيابة المقدم أو الوصي أو

قضى  القضاء التونسي قد لم تشر إلى هذه الحالة علمــا أن   ت.ش.أ.م غير أن  
ي أو الحنفي في جتهاد في تطبيق أحد المذهبين المالكللمحكمة حق الا" : هصراحة بأن  

التشريع  أن  علــى ذلــك يمكــن القــول  ، وبنــاء"الإسامميالمواضيع التي ترجع لتطبيق الفقــه 
لجنين شــريطة أن يولــد حيــا بما ذهب إليه المذهب المالكي في جواز الهبة ل أخذ التونسي
ـا ،أم   2لفقـه المـالكيد استنبطتها المجلـة مـن اقحكام المقررة للهبـة أغلبية الأ أن   حيث

لكن بالرجوع إلى نص المادة و لـم تتطرق لهذه المسألة م .أ.نجد أن  مالقـانون المغربـي ف
يمكن القول أن فتي تحيل إلى الفقه المــالكي في حال عدم وجود نص، ال  و منها  500

 .هبة للجنينلاهو الآخر  يجيز التشريع المغربي

                                                           
 . 226، ص 2002، دار علم الكتب، بيروت لبنان، 7الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج  1
رية في القانونين الجزائري والتونسي، المجلة ميدو زكية، موقف الاجتهاد من بعض أحكام الهبة الناقلة للملكية العقا 2

 .212، ص 2001، 03الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد 
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 عن الهبة حماية القاصر في الرجوع  :ثالثا
بإرادة  فيها الرجوع يجوز فام المشهور على القول بمجرد ملزم عقد الهبة أن   الأصل

ساممية، وأخذت بها هناك استثناءات أوردها فقهاء الشريعة الإ غير أن  ، 1الواهب
ة ووفــق ت معينـشــخاص فــي حــالاالتشريعات المغاربية تجيــز الرجوع فــي الهبــة لبعــض الأ

ــباب الــتي سنوردها سوالحنفي للأ علــى رأي المــذهبين المــالكيزنا وقد رك  وط معينــة، شــر 
و الأم قي أن ه إن شرط الأب أو سفي كتاب الد ة بالصدقة، حيث جاءبهت الهبش  و  حقا،لا

 أجنبيا لو تصدق شخص على ه يعمل بالشرط وأم  الرجوع في صدقتهما على ولدهما فإن  
يرى و  ،2ه لا يعمل بشرطهه يرجع في هبته أو صدقته إن شاء، فإن  أو وهبه وشرط أن  

 صار فيهــا، باعتبار أن  عتالمنع من الرجوع في الهبة كأصل في الهبة، وعدم الا المالكية
بقــوله  في ذلك زما بالقبض واستدل المالكيــةالملك في الهبة يثبت بمجرد العقد ويصبح لا

ُ﴿: تعــالى أٓيَُّهَا ُبُُِنَُل ذِيٱيَٰ ُأوَۡف وا  يجب فمن العقود،  اباعتبار الهبة عقدو ، 3﴾لۡع ق ودُِۚۡٱءَامَن وٓا 
فرق بين الهبة وبيــن غيرهــا مــن العقــود  ه لايتم، وأن   لمتم القبــض أو  سواء االوفاء به

 .زمــة والــتي تتــم بــدون قبــضام  ال

عتصــار لوالدين فقط حق الال ووضــع المذهب المالكي استثناء للقاعدة، وهي أن   
أو  لم يترتب عليه حق للغير، كأن يتزوج مثام بنهما، ماالرجـوع فيمــا وهبــاه لا وهــو

يهبه الوالد لولده  فقط فيماي الهبــة عند المالكية جائز عتصــار فوحق الا ،يستحدث دينا

                                                           
حسن محمد بودي، موانع الرجوع في الهبة في الفقه الإساممي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر  1

 .80، ص 2005
، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي 5شية الدسوقي على الشرح الكبير، جشمس الدين الدسوقي، حا 2

 . 991ن، ص .س.ط، د.وشركاؤه، د
 . 09سورة المائدة، الآية  3
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صـول يحـق للأ ولا راشدا، فيها أوو كــبيرا، فقيــرا أو غنيــا، سصغيرا أ ،ذكرا كان أو أنثى
 .1يجـوز لـه الرجوع فيما وهبه لحفيده الرجوع فـي الهبـة، فالجـد لا

 : الوالدين في الهبة لولدهما وهي خمسة لرجوع اووضع المالكية شروط 

 .يتزوج الولد بعد الهبة ألا   -
 . يحدث دينا لأجللا  أ -
 .يتغير الموهوب عن حاله ألا   -
 .لموهوب حدثايحدث الموهوب له في ا ألا   -
 .  2 يمرض الواهب أو الموهوب لهألا   -
جنبي، ولم تكن لذي ع فــي هبته إذا كانت لأو الحنفية فيجــوز للـواهب الرج عند أما
 ،3جائزاالـواهب، ولـم يوجد مـانع يمنـع الرجوع فيها، لكن يكره إذا كان  المحـرم مـنالرحم 

 : حناف شروطا للرجوع في الهبة وهيوقد جعل الأ
   ل جحــودا خامالموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب بحيث يكون الإ خل  أن ي

ه هــو أو أقــاربه، أو التعــدي ل ساءةالإكــبيرا مــن جانبه كإهانته هو أو أهله أو 
الموهوب له هي نكران  التصرفات منعلــى حيــاته هــو أو أهلــه، وكــل هـذه 

 .للجميل
 ر على توفير قوته كأن يفلس ويصبح فقيراأن يصبح الواهب غير قاد . 
 أن يرزق الواهب بذرية بعد أن يئس من ذلك . 

                                                           
 . 942يوسف نواسة، المرجع السابق، ص  1
 . 27ص المرجع السابق، مي وأدلته، وهبة الزحيلي، الفقه الإسام 2

3
 .339ص  السابق،مرجع ال الجزيري،عبد الرحمن  
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أخــذا  والمغربي الجزائــري المشرعين ن  نجد أالمغاربية  وبالرجوع إلى التشريعات
بـوين حـق للأ" :سـرة الجزائـريمن قـانون الأ 299حيث تنص المادة  المالكي بالمــذهب

 :ت التاليةفي الحالا ه إلا  سن   تلولدهما مهما كان الرجوع فـي الهبـة،

 إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له. 
 إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين.  
  أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل  ببيع،إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب

 .والأب ملأبوين ا، وقد قصــد المشــرع بــالأ"ــر طبيعتهعليــه مــا غي  

مدونة الحقوق العينية المغربية على من  283المادة في  نص  وأما المشرع المغربي ف
 :في الحالتين التاليتين يجوزالواهب في هبته، ع   عتصــار رجو يــراد بالا" :أنه

 .م لولدهما قاصرا كان أو راشداب أو الأفيما وهبه الأ :أولا
 ."نفقتــهفاق على نفســه أو علــى مــن تلزمــه نإذا أصبح الواهب عاجزا عن الإ :ثانيا

 لا":حيث جاء في نصها مايليمدونة موانع الرجوع في الهبة المن  284 المــادة وأضــافت
 : تيةعتصــار فــي الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآيقبــل الا
  .خر مادامت رابطة الزوجية قائمةإذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآ .1
 .عتصارأو الموهوب له قبل الا مات الواهبذا إ .2
، فــإذا زال ضا مخوفــا يخشــى معــه المــوتإذا مرض الواهب أو الموهوب له مر  .0

 .عتصارالحق في الا لمــرض عــادا
 .عقد الهبة ومن أجلهاإذا تزوج الموهوب له بعد إبرام  .4
فويت على جزء منــه ت الموهوب له الملك الموهوب بكامله، فإذا اقتصر التإذا فو   .5

 .ز للــواهب الرجوع في الباقياج
 .ماليا اعتمادا على الهبة تعامام لهإذا تعامل الغير مع الموهوب  .6
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على الملك الموهوب أدت إلى زيادة مهمة في رات يإذا أدخل الموهوب له تغي .0
 .قيمته

 ."عتصار في الباقيإذا هلك الملك الموهوب في يد الموهوب له جزئيا جاز الا .8

المشـرع الجزائـري أخـذ  أن   هو ل النصـوص السـالفة الذكرحظ من خاموما يام
والقاضي يمكن أن  الحصر،وذكرها على سبيل المثال لا  ثـة موانـع للرجوع في الهبــةبثام

أراء  إلى يرجعفالسالفة الذكر وعليه  299نص المادة تصادفه حالات أخرى لا يجدها في 
 . ج.أ.من ق 222بحسب ما تقتضيه المادة المذاهب الفقهية الأخرى 

التي ذكرها المشرع الموانــع  نفسعلــى  المشــرع المغربــي نــص   فــي حيــن أن   
المشرع التونسي أخذ في مسألة الرجوع في  نجد، أخرى وأضاف خمسة موانعالجزائري 

يجــوز " :ىعل الــذي ينــصت .ش.أ.من م 290 الفصل فيوذلك الهبة بالمذهب الحنفي، 
سباب حد الألأطلب الرجوع في هبته قانونا المكتسبة  لغيــراللــواهب مــع مراعــاة حقــوق 

 :292في الفصل مالم يوجد مــانع مــن الموانــع الــواردة  لآتيةا
إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب بحيث يكون هذا الإخامل جحودا  .1

 .منهكبيرا 
أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته  منهب عاجزا إذا أصبح الوا  .2

عليه القانون من الاجتماعية أو إذا أصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه 
  .النفقة

  .أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع .0
لا " :تيكالآ ت.ش.أ.من م 292انع الرجوع في الهبة فقد نص عليها الفصل أما مو 

  :الآتيةيجوز طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع 
 .إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته .1
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 إذا فوت الموهوب له في الشيء الموهوب أما إذا اقتصر التفــويت علــى بعــض .2
 .للواهب أن يرجع في الباقي الموهــوب جـاز

ي يد الموهوب له سواء كان الهامك بفعله أو بحادث إذا هلك الشيء الموهوب ف .0
أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز 

 ."الرجوع في الباقي

في د ولابوين في الهبــة للأالأ وعوجود لمسألة رج ه لايتـبين مـن هـذين النصين أن  و 
المشرع أخذ بالمذهب الحنفي  فإنإليــه  الإشارةحيث أنه وكما سبقت التشريع التونسي، 

نماالواهب  يقر الرجوع فــي الهبــة لــذي الرحــم المحــرم مــن الذي لا في الرجوع  زأجا وا 
من  292و 290الفصلين  وهذا ما يستفاد من نصــوص ،1جنبيالهبة إذا كانت لأ

 .ت.ش.أ.م
على نصا  بــي والتونســيوعن كيفية الرجوع في الهبة، نجــد أن المشــرعين المغر 

حوال الشخصــية التونســية، ومدونــة الحقــوق العينيــة ذلك صراحة في نصوص مجلة الأ
 أي المغربية أما المشرع الجزائري فلم ينص على كيفية الرجوع هــل تكــون عــن تراضــي

اد القضائي جتهوترك المسألة لام عن طريق الحكم القضائيي أ أو تقاضــيأمــام الموثق 
حــوال الشخصــية مــا يستشف أن الرجوع في الهبة نجــد فــي مجلــة الأو الــذي فصــل فيهــا، 

 299إلى نص الفصل  يكون بدعوى قضائية أي يصدر فيها حكم قضائي، وذلـك بـالرجوع
منها  286من المجلة، أما المدونة المغربية للحقوق العينية ومن خامل نص المادة 

 .2تقاضيويمكن أن يكون عن  د أن الرجوع يمكن أن يكون عن تراضيفيستفا

                                                           
  .955يوسف نواسة، المرجع السابق، ص  1
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف مدونة الحقوق العينية المغربية المتعلق ب 31.08قانون رقم  من 286تنص المادة  2

دد الصادر في الجريدة الرسمية ع 2099نوفمبر  22هـ الموافق لـ 9532ذي الحجة  22الصادر في  99.978.9رقم 
بحضور الموهوب له وموافقته، أو بحكم يقضي بفسخ  لا يمكن الاعتصار إلا  : "على 2099نوفمبر  25بتاريخ  4118

 ".الهبة لفائدة الواهب عقد
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حق القاصر في اكتسابه للأموال سواء كان عن طريق النفقة، أو عن طريق  إن  
 الشريعة الإساممية   هي أنظمة قانونية وضعية سبقت( ةالوصية والهب ،الميراث)التملك 

ة النص على هذه الحقوق للقاصر وقد تولت التشريعات المغاربي ،إقرارها وتنظيمهافي 
نما فحسب ة والتي لم تكن محصورة في قوانين الأسر جملة من الأحكام ا في منظمة إياه وا 

 .تناولتها أيضا ضمن قوانين أخرى

ناتجة عن النفقة أو حق التمتع القاصر بهذه المصادر المتعددة للأموال سواء  إن  
القيام به  القاصر لا يستطيع وتنميتها وهو ما كلها إلى القيام بها وادارتهاالتملك تحتاج 

القوانين المغاربية تشريعات  ذا أقرتهلو نظرا لصغر سنه وعجزه وافتقاده للأهلية المطلوبة 
  .يير هذه الأموال والمحافظة عليها وتنميتهالتس مختلفة



 

 
 

 

 

 

 

 :الثاني الفصل

 خلال من القاصر أموال حماية
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جل استثمارها لأ وكذلكتتعلق حماية المصالح المالية للقاصر بضرورة حسن إدارتها 
يكون أمر استثمار أموال القاصر على إطامقه، إنما هناك  لاحفظها من النقص أو الفناء، و 

بها، وعليه فإن تصرفات النائب  والتقيدوجب على النائب الشرعي احترامها  وضوابطأحكام 
ارتأينا  وعليهالشرعي تخضع لأحكام معينة سواء في الفقه الإساممي أو القوانين الوضعية، 

ن تبييمال التي تقع على أموال القاصر و في هذا الفصل تسليط الضوء على بعض الأع
 .ضرورة الحصول على إذن مسبق من القاضيلالتصرفات التي تخضع 

أعمال الإدارة وأعمال : ت النائب الشرعي في أموال القاصر إلى نوعينتنقسم تصرفاو 
ه بالرجوع الى المذكرة الإيضاحية  أن  لا  إالقانون معيار التفرقة بينهما،  لم يوضحالتصرف، و 

معيار التفرقة بين ما يعتبر من أعمال الإدارة  لقانون الولاية على المال المصري، نجد أن  
لى إمال، أي أصل المال الذي نل لتصرف، هو المساس برأس الوما يعتبر من أعمال ا

القاصر، فكل تصرف ينطوي على إخراج جزء من رأس المال أو ترتيب حق عيني عليه 
 .1يعتبر من أعمال التصرف

تصرفات النائب  وتبيينالأول لدراسة : عليه ارتأينا تقسيم هذا الفصل الى مبحثينو 
الثاني المتعلقة بها، و  والأحكامدارة في نطاق أعمال الإ الشرعي في أموال القاصر الواردة

التصرف والأحكام المتعلقة تصرفات النائب الشرعي الواردة في نطاق أعمال  وتبيينلدراسة 
كذلك في القوانين الوضعية الإساممي و  ستشمل الدراسة أحكام هذه التصرفات، في الفقهبها و 

 : المغاربية كالتالي

 

 

                                                           
جامعة  الحقوق،أطروحة دكتوراه في  الخاص،أعمال التصرف وأعمال الإدارة في القانون  شاهين،محمد السعيد رشدي  1

 .  6-4 ص ، ص9183 مصر، شمس،عين 
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 المبحث الأول
حكام المتعلقة بتصرفات النائب الشرعي الواردة في نطاق أعمال الأ

 .الإدارة
المقصود بأعمال الإدارة جميع التصرفات التي يقوم بها النائب الشرعي والتي لا 

منها هو حسن إدارة أموال  الغرض أساسيا في الذمة المالية للقاصر حيث أن   اتقتضي تغيير 
تها حيث يكون المقصود منها هو إثراء الذمة المالية القاصر بهدف المحافظة عليها وتنمي

للقاصر عن طريق استخامص المنافع الاقتصادية وسنتناول في هذا المبحث أهم أعمال 
القيام بها من أجل حماية المصالح المالية للقاصر، مع بالإدارة التي يضطلع النائب الشرعي 

ين الوضعية المغاربية، حيث ركزنا دراستنا تبيين أحكامها في الفقه الإساممي وكذلك في القوان
ثم  (المطلب الأول) في البداية على استثمار النائب الشرعي لأموال القاصر في التجارة

تناولنا الاقتراض للقاصر وكذا اقتراض النائب الشرعي من أموال القاصر لنفسه وبعدها 
رنا كذلك في الأحكام ونظ، (المطلب الثاني)ر للغيإقراض النائب الشرعي مال القاصر 

لنتناول بعدها  (المطلب الثالث)المتعلقة بالمساهمة بأموال القاصر في شركة المساهمة 
 :       كما سيأتي بيان ذلك في الآتي  ،(المطلب الرابع ) أحكام ايجار عقار القاصر

 المطلب الأول
 ستثمار مال القاصر بالتجارةا 

لربح ار أموال القاصر بغرض تحقيق الكسب واتعتبر التجارة من أهم الوسائل لاستثم
 يباعشراء شيئ لعبارة عن "، وقد عرفها الجرجاني بأنها وذلك عن طريق البيع والشراء

 .1"بالربح

                                                           
 .46، ص 2003، بيروت، لبنان، 2الج رجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، ط  1
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محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغامء، "فها ابن خلدون بأنها وعر  
وذلك القدر النامي يسمى  ن، أو قماش،أيا ما كانت السلعة، من دقيق أو زرع أو حيوا

  .1"ربحا
مخاطرة ارتأينا أن نتناول حكم من  كذلكتحمله ذه الوسيلة من أهمية وما هلونظرا لما  
وكذلك في القوانين الوضعية  (الفرع الأول)الإساممي تجار بمال القاصر في الفقه الإ

 : لآتيسيأتي بيانه في ا كما (الفرع الثاني)المغاربية 
 سلامي تجار بمال القاصر في الفقه الإحكم الإ : فرع الأول ال
 :قولينتجار بأموال القاصر وانقسموا في ذلك إلى ختلف الفقهاء حول حكم الإإ

 إنوقالوا  والحنابلة،وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية : الرأي الأول
  .بواجبر أمر مستحب وهو ليس بمكروه ولا اتجار الولي أو الوصي أو المقدم بأموال القاص

وقال فقهاء المالكية والحنفية بجواز اتجار الوصي في مال الصغير وليس عليه  
 . 2ضمان إذا ما ضاع مال الصغير في التجارة

 :الآتيكما  ةستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة من القرنن والسناو 

 .الكريممن القرآن : أولا

ُُ َُيسَُۡوَُ﴿ :تعالىقول الله   ُعَنِ مَىُٰ ٱل ونكََ ُخَيۡرُٞ ُلۡيتََٰ ُل ه مۡ ُإصِۡلَحٞ ر الجصاص فس  و  ،3﴾ق لۡ
فيه و "لهم خير  إصامحقل " :ه، أحدها قولها تحتوي على ضروب من الأحكامأن   على الآية

 . 4إذا كان ذلك صامحا له ىصرف في مال الصغير بالبيع والشر دلالة واضحة على جواز الت

                                                           
 .374 لبنان، ص، بيروت، 3المجلد الأول، دار الكتاب اللبناني، ط  خلدون،تاريخ العاممة ابن  خلدون، المقدمةابن  1
وراه علوم في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية عبد الرحمان الهيباوي، الحماية القانونية لأموال القاصر، أطروحة دكت 2

 .258، ص2029الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر، 
 . 220سورة البقرة ،الآية  3
 .509، ص9112، دار إحياء الكتب العربية، مؤسسة اللتاريخ العربي،9الجصاص، أحكام القرنن، ج 4
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 .الشريفة النبوية من السنة: ثانيا
 :قال لى الله عليه وسلمالنبي ص وي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن  ما ر   

  .1"ألا من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة "

ه من ربحه مايغنيه عن الصدقة وهو في تتجار بمال اليتيم أحظ له لتكون نفقفالإ 
 . الصغير مصلحة

وي عن عائشة أم المؤمنين أنها أبضعت ، فقد ر  يجوز الإبضاع في مال الصغيركما  
، والإبضاع للصغير هو أن يدفع أبي بكر رضي الله عنهم في البحر أموال بني محمد بن

ويشترط في هذه التجارة أن  له،تجار لأحد ما بغرض الإولي أو وصي أو مقدم القاصر ماله 
 .2يريكون الربح كله لرب المال الصغ

  .الأثر من: ثالثا

 .3"أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة اتجروا في: "قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ويو  جر به في ها أعطت مال اليتيم لمن يت  عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن   ر 

 . 3البحر

ي أن ر أربعة شروط وهواشترط جمهور الفقهاء في جواز اتجار الولي بمال القاص 
تجار من ، وأن يتجرد الإعلى وجه مصلحةتجار تجار مشروعا وأن يكون الإيكون محل الإ

المواضع الآمنة لئام   في يتجر له إلا   لأمين وألا  دفع مال القاصر إلا   ي  الغبن الفاحش وألا  
 .يغرر بماله

                                                           
  .4، ص3، ج9170ب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث رقم أخرجه الدارقطني في سننه، با 1
 .251عبد الرحمان الهيباوي، المرجع السابق، ص  2
 ، دار إحياء92هم فيها، حديث رقم كتاب الحدود، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة ل الإمام مالك، مؤطأ الإمام مالك، 3

  .294ص ،9184ط، .التراث العربي، بيروت، لبنان، د
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لقول عن وي هذا ا، ور  تجار بمال القاصروهو الرأي القائل بعدم جواز الإ :الرأي الثاني
تجار له تخزين مال القاصر أحفظ له من الإ ه يرى أن  الحسن بن علي وسبب كراهته له أن  

 . 1تناب المخاطر التي قد تصيب الماله قصد بذلك اج، ولعل  به

ُ﴿ :ة أدلة منها قول الله تعالىستدل على هذا المنع بعد  او   ُمَالَ ُتقَۡرَب وا  ُُلۡيتَيِمُِٱوَلََ إلَِ 

ه ُُهِيَُُل تيِٱبُِ د  ُحَت ىُٰيبَۡل غَُأشَ   .2﴾أحَۡسَن 

 ، واستدل من المعقول أن  النهي عن التعدي على مال القاصر الآية تدل علىف 
  .وتخزينهتجار بمال القاصر فيه خطر ضياعه وتلفه فكان الأسلم له حفظه الإ

تجار بمال والقول الراجح في هذين الرأيين هو قول جمهور الفقهاء القائل بجواز واستحباب الا
 . قص ماله بالنفقةوبالتالي لا ين الربح،القاصر حتى تكون نفقته من فائض 

 المغاربيةتجار بمال القاصر في قوانين الأسرة حكم الإ  :الثانيالفرع 

استثمار أموال القاصر سايرت قوانين الأسرة المغاربية قول جمهور الفقهاء بجواز  
ولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل حيث أجاز المشرع الجزائري للبالتجارة 

 88 في المادةبحسب ما جاء  الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام وذلك
صر بشرط أخذ الإذن من طرف جار الولي بأموال القاالتي يفهم منها جواز ات  و  ،3ج.أ.من ق

بحسب ماجاء في صلحة وهذا ذي يراعي في منحه لهذا الإذن حالة الضرورة والم، وال  القاضي
 .ج .أ.ق نم 81نص المادة 

                                                           
، 6، ج م9117 ه،9597 ،3ط الرياض، ، والتوزيع والنشر للطباعة الكتب علم دار ،6 الجزء المغني، ،ابن قدامة 1

 331ص
 .942سورة الأنعام، الآية  2
 .هذكر السابق  ،الجزائري ، يتضمن قانون الأسرة99-84أمر رقم  3
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والتي ، رقاصل المشرع المغربي سلطة واسعة للأب للتصرف في أموال ابنه الوخو   
تجار فيها بشرط مراعاة مصلحته، وذلك وفقا لأحكام الفقرة يدخل ضمنها استثمارها بالإ

الفقرة الثالثة من المادة ونصت  ،1من مدونة الأسرة المغربية 234الأولى من نص المادة 
أمر الحصول على الإذن مقتصر فقط على الوصي والمقدم حيث  م على أن  .أ.من م 279

في أموال ابنه القاصر غير مقيدة وكذلك الحال بالنسبة للأم تكون سلطة الأب في التصرف 
ام ت على هذا الإذن أحكوكذلك نص  . باعتبارها ولي على ابنها القاصر بعد الأب مباشرة

لا يجوز للوصي أو "كما يلي  .2التجارة المغربيةمن مدونة  95المادة الفقرة الأولى من نص 
 بعد الحصول على إذن من القاضي وفقا يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا   المقدم أن

 ".لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية

تي يفتح فيها ملف في جميع الأحوال ال": م على الآتي.أ.من م 253المادة وتنص  
تها وعن يرا سنويا عن كيفية إدارته لأموال المحجور وتنمير النيابة الشرعية، يقدم الولي تق

امحظ من نص هذه المادة أن المشرع المغربي جعل إدارة الولي وي   ،"العناية بتوجيهه وتكوينه
عن كيفية  بإعداد تقرير سنوي الولي لزمي   حيثالمحجور خاضعة لرقابة المحكمة  لأموال

م التي تبرز الرقابة البعدية من طرف .أ.من م 252إدارته للأموال ونجد كذلك نص المادة 
القضاء على التصرفات السابقة للولي أثناء قيامه بحفظ واستثمار أموال القاصر، حيث تلزم 
الولي في حالة وجود ملف النيابة الشرعية بتقديم تقرير مفصل عن وضعية ومصير أموال 

 .3رف القاضي المختص بشؤون القاصرينصر، للمصادقة عليه من طالقا

                                                           
 .السابق ذكره ،المغربية ة الأسرةبمثابة مدون 70-03قانون رقم من  9. 05. 22ظهير شريف رقم  1
 م، بتنفيذ القانون رقم9116أغسطس  9 لـ ه الموافق9597ربيع الأول  94، الصادر في 9.16.83ظهير شريف رقم  2

 . المغربية المتعلق بمدونة التجارة 94.14
 .242عبد الرحمان الهيباوي، المرجع السابق، ص  3
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من مجلة الالتزامات والعقود  97ا في التشريع التونسي فقد ورد في الفصل وأم   
حق من في ليس لولي الصغير أو المحجور عليه أن يستمر على تعاطي التجارة " التونسية 

 له النظر ولا يصدر هذا الإذن إلا  من الحاكم الذي  هو لنظره ما لم يكن مأذونا في ذلك
 .1" لمصلحة واضحة للصغير أو المحجور عليه

المشرع التونسي اشترط على الولي أخذ الإذن من أجل الاتجار  امحظ في ذلك أن  وي   
لضرورة  بأموال القاصر أو المحجور عليه على غرار المشرع الجزائري ولا يعطى الإذن إلا  

ع المشرع المغربي من صامحيات الولي وجعل التقييد بالإذن في ، بينما وس  أو مصلحة ظاهرة
 . تصرفات الوصي والمقدم فقط دون الولي

 المطلب الثاني 
 .الاقتراضقراض أو ستثمار أموال القاصر بالإا 

يظهر مدلول القرض في التشريع الجزائري من خامل تعريف المشرع للقرض 
قرض الاستهامك هو : "هادني والتي جاء في نص  من القانون الم 540الاستهامكي في المادة 

، مثلي نخر ملكية مبلغ من النقود أو أي شيءعقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض 
  .2"، والصفةعند نهاية القرض نظيره في النوع، والقدرة على أن يرد إليه المقترض

 عنى القرضم على م.ع.إ.من ق 846في الفصل  ا المشرع المغربي فقد نص  أم  
م أحد الطرفين عارية الاستهامك أو القرض عقد بمقتضاه يسل  : "وقرنه بالعارية حيث ورد فيه

بشرط أن يرد  ستعمالها،لاللآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى 

                                                           
 28، كتب في 9106ديسمبر  94بتاريخ  900لرائد الرسمي ملحق عدد ، منشور با9106ديسمبر  94أمر مؤرخ في  1

 .، يتضمن مجلة الالتزامات والعقود التونسية9106ديسمبر  94و في  9325شوال 
 .الجزائري، السابق ذكره تضمن القانون المدنيالم، 48 -74أمر رقم  2
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، 1"أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة عليه،، عند انقضاء الأجل المتفق المستعير
القرض جائز  ا عن حكم اقتراض مال القاصر فقد أجمع فقهاء الشريعة الإساممية على أن  وأم  

 .(الفرع الأول)ا التي أمر الله سبحانه وتعالى به ، إذ يعد من أفعال الخير والطاعاتعموما
وفيما يتعلق بحكم قرض واقتراض أموال القاصر في التشريعات المغاربية فقد وقع اختامف 

قراضه  خصوص حكمفيها ب  (الفرع الثاني) للغيراقتراض النائب الشرعي من مال القاصر وا 
 :وهذا ما سنبي نه في الآتي

 الإسلاميحكم إقراض واقتراض مال القاصر في الفقه  :الأولالفرع 
 .للقاصرالاقتراض : أولا

أجاز فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة الاقتراض للصغير إذا دعت إلى ذلك 
ا لغير الضرورة فهو غير جائز وذلك أم   والتعليم،ضرورة والحاجة كحاجته للمأكل والملبس ال

وكذلك الحال إذا لم يكن لديه ما  غيره،الاقتراض يفرض التزامات على القاصر اتجاه  لأن  
 .دينهيوفي به 

ن الاق بذلك، يكونوعليه فإن كان للقاصر مال أو ثمرة ينتظرها تفي  تراض له جائزا وا 
 .2ه لا يقترض بل يبيع شيئا من أصوله ويصرفه في نفقته، قال الشافعية أن  شيءلم يكن له 

  .لنفسهاقتراض النائب الشرعي من مال القاصر  :ثانيا

قال الحنفية بجواز اقتراض الأب من مال الصغير لنفسه إذا دعت إلى ذلك الحاجة، 
ه، وكذلك فإن له أن يأخذ من مال لوا ذلك بأن الأب يملك شراء مال الصبي بمثل قيمتوعل  

الصبي عند حاجته بقدر ما يحتاج، وعليه فإن له أن يقترض من مال الصبي لنفسه إذا 

                                                           
نة صيغة محي  زامات و العقود المغربي، المتضمن قانون الالت، 9193أغسطس  92الموافق  9339رمضان  1ظهير  1

 .2029يناير  99بتاريخ 
 .580، ص ، المرجع السابقةابن قدام 2
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، أما إذا لم تكن لذلك حاجة أو ضرورة كأن اقترض مال القاصر 1دعت إلى ذلك الضرورة
ال لمال تعمبغرض استثماره دون منح القاصر نصيبه من الأرباح فام يجوز له ذلك لأنه اس

 . لنفسه ، وعلى الولي أن يقوم بذلك لصالح القاصر لاالقاصر بغرض الإغتناء

ذا كان لا يحق للولي اقتراض  ه قياسا على مال القاصر لمصلحته الشخصية فإن  وا 
 .2لباقي النواب الشرعيين ذلك و هذا ما ذهب إليه الفقهاء  يحقذلك لا

 .يراقراض النائب الشرعي مال القاصر للغ: ثالثا

 :قولينختلف الفقهاء في جواز إقراض النائب الشرعي مال القاصر للغير إلى إ

وهو رأي فقهاء المالكية وجمهور فقهاء الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة،  :القول الأول -
 حيث قالوا بجواز اقراض الولي مال القاصر للمصلحة مطلقا أو إذا دعت الحاجة

سفر ويخاف على مال القاصر من الضياع أو  والضرورة إلى ذلك، كأن يذهب في
فيكون إقراضه أولى من إيداعه وقد اشترطوا في ذلك  ذلك، شابه الغرق أو النهب أو ما

 .شاءمنه متى  الاسترداد ممن يملك  يقرض مال القاصر إلا  ألا  

ن أراد الولي السفر" ل اليتيم وقد جاء في المغني لابن قدامة بخصوص ما ، لم يكن وا 
 ، فإنإذا تلفت نلا تضماعه لأن الوديعة وقرضه لثقة أمين أولى من إيد ،بمالهلمسافرة له ا

، فإن لم الوديعة لا تضمن إذا تلفت ، فله إيداعه لأن  لم يجد من سيقرضه على هذه الصفة
ولو أودعه مع إمكان  ة،حاجه موضع ، لأن  على هذه الصفة، فله إيداعه قرضيستيجد من 

 .له من القرض، فام يكون مفرطا ه ربما رأى الإيداع أحظ  عليه ، فإن   ، ولا ضمانقرضه جاز

                                                           
 682، ص 4، ج9137ط، .ختيار لتعليل المختار، مطبعة الحلبي، القاهرة ، مصر، دالموصلي، الإ 1
 .828، ص 9111، 9، دار السامم، القاهرة، مصر، ط 9البغدادي، مجمع الضمانات، ج 2



 حماية أموال القاصر من خلال الأحكام المتعلقة بإدارتها واستثمارها       :  الفصل الثاني
 

76 
 

أن يأخذ رهنا  جحوده، وينبغيين، ليأمن فام يجوز إلا لمليء أم. له بقرضه: وكل موضع قلنا
نإن أمكنه    .1هتعذر عليه أخذ الرهن، جاز ترك ، وا 

 ينا وموسرا، لأن  وعليه فقد اشترط الفقهاء فيمن يقرضه الولي أو الوصي أن يكون أم
ذا أقرض الولي أو الوصي ورأى  منه،غير الأمين يجحد وغير الموسر لا يمكن أخذ البدل  وا 

ن رأى ترك الرهن لم يأخذ خذه،أأن يأخذ به رهنا استيثاقا له   .  2وا 

ُمَالَُ﴿ :تعالىا أدلة جواز إقراض مال القاصر للغير فمنها قول الله وأم   ُتقَۡرَب وا  وَلََ

ُبُُِمُِلۡيتَيِٱ ه ُُل تيِٱإلَِ  د  ُحَت ىُٰيبَۡل غَُأشَ   .3﴾هِيَُأحَۡسَن 

ورواية عن  وهو إحدى الروايتين لفقهاء الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة :القول الثاني -
الإمام أحمد، حيث قالوا بعدم جواز إقراض الولي والوصي مال القاصر للغير على 

المال ، وهو يندرج في باب التبرع ، كما أنه الإطامق، لأن الاقراض منه ينقص من أصل 
 . 4مي مالهلا ين  

بجواز اقراض مال القاصر للغير والراجح بين القولين هو قول جمهور الفقهاء القائل 
كما اشترطوا أن يكون الشخص  ،عند وجود مصلحة للقاصر في ذلكو الحاجة و  د الضرورةعن

 .أمينا وأهام للثقة

 

 

                                                           
 .354، ص المرجع السابقابن قدامة،  1
 .354–355، ص نفسهالمرجع  2
 .35سورة الإسراء، الآية  3
ص ص  ،2005، 9دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ،4المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخامف، ج 4

 .330-321-328ص
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 .  ض أو اقتراض مال القاصر في قوانين الأسرة المغاربيةحكم اقرا :الثانيالفرع 

أجاز المشرع الجزائري للولي اقراض أموال القاصر والاقتراض له حيث ورد في نص 
من قانون الأسرة الجزائري بخصوص تصرف الولي في أموال القاصر ضرورة  88المادة 

أو الاقتراض،  قراضبالإأخذه الإذن من القاضي المختص عند استثمار أموال القاصر 
والحكمة من ذلك هو الاحتياط من ضياع أموال القاصر كأن يكون المقترض مفلسا أو 

قتراض هو استثمار ، فالغاية من الاقراض والا1عليه من الديون معسرا أو مماطام في أداء ما
ي الاقتراض يكون ف هذا الإقراض أو ، وعليه يجب على القاضي التأكد من أن  أموال القاصر

على : "ج التي تنص على.أ.من ق 81مصلحة القاصر وذلك حسب مقتضيات المادة 
 ...".الضرورة والمصلحة  حالة القاضي أن يراعي في الإذن

كما منح المشرع الجزائري نفس سلطات الولي للوصي وذلك بموجب ما جاء في نص 
لت للمقدم تي خو  من نفس القانون وال 900من ذات القانون، ثم جاءت المادة  14المادة 
 .الأحكامام الوصي والخضوع لنفس القيام مق

ه إذا ما اقترض الولي من مال القاصر لنفسه وفي حالة تعارض وتجدر الإشارة إلى أن  
من قانون الأسرة الجزائري توجب على  10مصالح الولي ومصالح القاصر فإن المادة 

، وذلك قصد مراقبة ن له مصلحةيا أو بناءا على طلب مالقاضي تعيين متصرف خاص تلقائ
 .2طابق هذا التصرف مع مصلحة القاصرمدى ت

يضا إذن القاضي المختص لإقراض الولي أو اقتراضه من مال أواشترط المشرع المغربي 
من قانون الالتزامات والعقود  848ت عليه الفقرة الثانية من الفصل القاصر وهو ما نص  

رض لنفسه مال ابنه الذي في ن يقرض أو يقتأي ذن القاضبدون إ ليس للأب،": المغربي كالأتي

                                                           
 .206غربي صورية، المرجع السابق، ص  1
  16ن، ص .س.ط، د.، قانون الأسرة دراسة تفسيرية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، دملويا لحسين بن شيخ نث 2
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ذا رخ  ، حجره راه لازما من ن يأمر بكل ما يأوجب عليه  ،ص القاضي للأب في شيء من ذلكوا 
،ويطبق نفس الحكم على  أن تصون مصالح القاصر صيانة تامةنها أالضمانات التي من ش

كة للأشخاص موال أو القيم المملو بالنسبة إلى الأ ،وصي والمقدم ومدير الشخص المعنويال
 ."1الذين يديرون أموالهم

ونجد أن  المشرع التونسي وعلى غرار المشرعين الجزائري والمغربي اشترط كذلك أخذ إذن 
من  9083القاضي قبل إقراض مال ابنه أو إقتراضه لنفسه، وذلك بموجب ما جاء في الفصل 

وليس للأب أن ي قرض أو يقترض لنفسه مال :" يليمجلة العقود والإلتزامات ال تي نص ت على ما
 ".  2ابنه الذي تحت نظره إلا  بإذن القاضي

 بمات أخذوالمغربية والتونسية  ةالجزائري اتكل من التشريع ن  أه يتضح لنا بن  إوعليه ف
صلحته ورد عن جمهور الفقهاء بجواز إقراض الولي مال القاصر للغير ولكن بشرط تحقق م

ر إذن من القاضي تقييد ذلك باستصدا تم   بالمقابل ولكن، حاجة والضرورةوكذلك عند ال
حقاق الرقابة على تصرفات النائب الشرعي أ المختص وهذا من  .جل حماية أموال القاصر وا 

 المطلب الثالث
 استثمار مال القاصر بالمساهمة في شركة  

لاستثمارية المدنية ل ايعتبر استثمار أموال القاصر بالمساهمة في شركة من الوسائ
ومن بين أهم هذه الشركات شركة المساهمة وهي النموذج الأمثل لشركات الأموال والعصرية 
نا في وما يهم   الاستثمارية،جل القيام بالمشاريع أإلى تجميع رؤوس الأموال من  التي تهدف

اممي في الفقه الإس هذه الدراسة هو مشروعية شركة المساهمة لاستثمار أموال القاصر

                                                           
  .السابق ذكره ،يتضمن قانون الإلتزامات والعقود المغربي ،9193أغسطس  92 لـ ه الموافق9339رمضان 1ظهير  1
 . ة، السابق ذكرهالمتضمن إصدار مجلة الالتزامات و العقود التونسي ، 9106ديسمبر  94أمر مؤرخ في  2
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الفرع )ثم  استثمار مال القاصر بالمساهمة في شركة في التشريعات المغاربية  (الفرع الأول)
 .(الثاني

 مشروعية استثمار مال القاصر بالمساهمة في شركة في الفقه الإسلامي : الفرع الأول

ظهرت شركة المساهمة بظهور النظام الرأسمالي وعليه فهي نوع من أنواع الشركات 
تدخل في دائرة التحريم  ، وهذا لا يعني أنهاالمعروفة لدى الفقهاء المتقدمين غير الحديثة

 ما ورد تحريمه الأصل في المعامامت الإباحة أو الجواز إلا   ما قرره الفقه أن   ن  شرعا، لأ
 إن  :"يةهذا يقول شيخ الإسامم ابن تيم التحريم، وفيبدليل صحيح لنقله من الجواز إلى 

ل الشرع على  ما د  الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا   ،د والشروطالأصل في العقو 
بطاله نصا أو قياسا عند من يقول به في أقوال رجال الفقه المعاصرين  والصحيح .1تحريمه وا 

الضوابط الفقهية بأن لا تتعامل بما نهى عنه الشرع  انه يجوز التعامل بشركة المساهمة وفق
أموال القاصر ضمن  ه يجوز استثمارن  إشرعا والمتاجرة فيها، وعليه فم كالربا أو صنع ما يحر 

 ، حيث أن  د لأموال القاصرباعتبارها من الطرق التي تحقق الاستثمار الجي   ،شركة المساهمة
ا لا تشترط فيه هوعليه فإن  ، خصية الشريك بل بمساهمته الماليةهذه الشركة لا تهتم بش

و نائبه أمساهما عن طريق ممثله القانوني  ن في هذه الشركة، والقاصر يكو الأهلية التجارية
 .2الشرعي

 .استثمار مال القاصر في شركة  المساهمة في التشريعات المغاربية  :الفرع الثاني
كما سبق القول فان شركة المساهمة في الوقت المعاصر تعتبر من بين الوسائل التي 

من قانون  88لتنميتها وقد منحت المادة تستثمر بها أموال القاصر لحفظها من النقص و 
الأسرة الجزائري في فقرتها الثالثة الحق للولي لاستثمار أموال القاصر عن طريق المساهمة 

                                                           
 ابن تيمية، مجموع الفتاوي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية 1
 932، ص 21، ج9114ط، .د
 .396عبد الرحمان الهيباوي، المرجع السابق، ص  2
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ذا كان المشرع الجزائري لم يحدد نوع الشركة التي يحق له المساهمة فيها  ،في شركة وا 
كات الأموال التي تقوم على شركة المساهمة كونها تندرج ضمن شر   أن  بأموال القاصر، إلا  

أساسها المال وليس  ن  الاعتبار المالي وهي بذلك لا تتطلب توفر الأهلية  في المساهم لأ
النائب الشرعي  ه يجوز استثمارن  أالشخص حتى ولو كان قاصرا، وعليه نفهم من ذلك 

الأهلية لأموال القاصر في هذا النوع من الشركة خامفا لشركة الأشخاص التي تتطلب توفر 
هذا النوع من الشركات تجعل من المساهم  كما أن   ،1في الشريك لحمله صفة التاجر ضمنها

فيها مسؤولا مسؤولية شخصية على كل ما يلحق الشركة من ديون كشركة التضامن كما 
شأنه أن يضر  وهذا من 2من القانون التجاري الجزائري 449ت على ذلك المادة نص  

 .صربالمصلحة المالية للقا
قبل الشروع في  كما يشترط على الولي أن يطلب الإذن من قاضي شؤون الأسرة

، وعلى القاضي قبل منح الإذن للولي أن يراعي مصلحة القاصر الفضلى بحسب رالاستثما
من مدونة الأسرة المغربية ومدى الفائدة التي تعود على مال  279ما جاء في نص المادة 

بي أيضا استثمار أموال القاصر في هذا النوع من الشركات وأجاز المشرع المغر  ،3القاصر
من خامل المساهمة فيها أو شراء أسهم أو سندات بغية الحصول على الربح، واشترط على 

وذلك  ،4الوصي أو المقدم ضرورة الحصول على إذن مسبق في هذا النوع من الاستثمار
 . من مدونة التجارة المغربية 95حسب مقتضيات المادة 

 
                                                           

، 5،9115ي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط عبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإساممية والقانون الوضع 1
 .81ص 

المتضمن القانون التجاري الجزائري،  9174سبتمبر  26هـ الموافق لـ 9314رمضان  20المؤرخ في  41-74أمر رقم  2
 .المعدل و المتمم

 .398عبد الرحمان الهيباوي، المرجع السابق، ص  3
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2ية المغربية، ج شرح مدونة الأحوال الشخص عبد الكريم شهبون، 4
 . 20، ص 2000، 3ط
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 المطلب الرابع 
 إيجار عقار القاصر 

ستثمارات التي تعود على القاصر بالربح ، ولكن تعتبر الإجارة أو الكراء من أهم الا
يجب أن ت راعى فيها الأحكام التي حد دها الفقهاء وكذلك ما جاء ضمن النصوص التشريعية 

ي يمكن أن تتعرض الوضعية وذلك من أجل حماية الذم ة المالية للقاصر من المخاطر الت
لها، و رك زنا في هذه الدراسة على إيجار مال القاصر المتمثل في العقار، حيث سنتناول 

ثم حكم إيجار عقار القاصر  ،(الفرع الأول)حكم إيجار عقار القاصر في الشريعة الإساممية 
 :كما سيأتي بيانه في التالي ،(الفرع الثاني)في التشريعات المغاربية  

 حكم إيجار عقار القاصر في الشريعة الإسلامية :ولالأ الفرع 

 وهذاأجمع فقهاء الشريعة الإساممية على جواز إجارة مال الصغير المحجور عليه  
لهم ولاية التصرف في  لأن   وذلك، ومقدمهمن طرف الولي أو الوصي أو من طرف القاضي 

تجار النافع في يجار من الإالإ وي عدقق المصلحة، في ذلك تح ااشترطو  ولكن هممال القاصر، 
ه لا خيار له في مدة الإجارة، فإن   انتهاءبل قبلغ الصغير المحجور عليه  ولو، مال القاصر

 .1الفسخ عند ذلك

قال الفقهاء أنه يجب على الولي أن يؤجر مال الصغير بأجرة المثل أو أكثر من و 
ملك إجارة مال الصبي أن من يللأب و  وليسلى مصلحته المالية، ذلك حفاظا عو  أجرة المثل

فعل أحد ممن يملك  ولوبأقل من أجرة المثل قدر ما لا يتغابن الناس في مثله عادة،  يؤجره
عليه، لأنه يعد ضررا في حق الصبي  الاطامعالقاصر ذلك فإنه لا ينفذ عند إجارة مال 
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يضمن حدث ووقع ذلك فإن الولي  نإلا يثبت الضرر في حق الصبي، أما المحجور عليه، و 
 .  1الفارق

الغبن يسيرا غير فاحش، فينطبق عليه  وكانا إذا كان التأجير بأقل من أجرة المثل أم  
 .بالغبن اليسير في مال القاصر والشراءنفس حكم البيع 

 .حكم إيجار عقار القاصر في التشريعات المغاربية: الفرع الثاني

لفقه الإساممي في جواز إيجار جاءت التشريعات المغاربية مسايرة لما ورد في أحكام ا
روعة، واعتبر المشرع الجزائري المش الاستثمارأموال القاصر لأنها تعد نوعا من أنواع 

أجاز المشرعان للولي والوصي المغربي إيجار عقار القاصر من ضمن أعمال الإدارة، و و 
من القاضي  لكن بشرط أخذ الإذنتصرف إذا كان فيه مصلحة للقاصر و المقدم القيام بهذا الو 

وعليه أن يستأذن "... من قانون الأسرة الجزائري 88ت عليه المادة و ذلك بحسب ما نص  
إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثامث سنوات أو -5 ...: "القاضي في التصرفات التالية

 ".تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد

ول على ترخيص قضائي أو حيث أوجب المشرع الجزائري على الولي ضرورة الحصو 
إذن مسبق من قاضي شؤون الأسرة من أجل إيجار عقارات القاصر إذا زادت مدة الإيجار 

ت عليه هو ما نص  ثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد، و عن ثامث سنوات، أو كانت تمتد لأك
لا  لا يجوز لمن: "هامن القانون المدني الجزائري حيث جاء في نص   568أيضا أحكام المادة 

ت مالم يوجد ته على ثامث سنوا حق القيام بأعمال الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مد  إلا   يملك
القاصر سن الرشد، وقد يرى الولاية تنتهي ببلوغ  ة ذلك أن  عل  نص يقضي بخامف ذلك و 
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ته، و يكون دار ، فيكون الإيجار تقييدا لإحينئذ التصرف في عقاره بطريقة مختلفةر القاص
 .1منح الإذن إذا رأت في ذلك مصلحة القاصرللمحكمة 

المشرع الجزائري اقتصر فقط على اشتراط الحصول  ما تجدر الإشارة إليه هو أن  و 
هذه  ينص على إيجار المحامت التجارية، بالرغم من أن   ولمعلى الإذن في إيجار العقارات، 

ما لهذا الإيجار من الأخيرة قد تكون أكبر قيمة من العقارات في بعض الأحيان إضافة ل
 . 2نثار

قاضي الأجاز المشرع المغربي كذلك كراء عقار القاصر مع ضرورة أخذ الإذن من و 
من كونه الذي يجب أن يتأكد من وجود حالة الضرورة المبررة لهذا التصرف و المختص 

من قانون  99الفصل  المشرع المغربي على ذلك في نص  يصب في مصلحة القاصر، و 
بنه القاصر أو ناقص الأهلية، االأب الذي يدير أموال :" العقود المغربي كما يليالالتزامات و 

و الوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره، لا يجوز لهم إجراء 
بعد الحصول على إذن  أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا  

 في حالة الضرورة أو في حالة المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا   خاص بذلك من القاضي
نى هذا الفصل البيع و النفع البين لناقص الأهلية، ويعتبر من أعمال التصرف في مع

المشرع المغربي  أن  يظهر  من خامل ذلك، و "الكراء لمدة تزيد على ثامث سنواتالمعاوضة و 
مختلف الأموال التي يزيد كراؤها عن ثامث  ما فيلم يحصر الإذن  في كراء العقار، إن  

 يقوم الوصي أو م ألا  .أ.من م 279سنوات، كما ألزمت الفقرة الخامسة من نص المادة 
لتي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر على ا  م بالقيام  بإبرام عقود الكراء و المقد

هو ما كلف بشؤون القاصرين، و القاضي الم بعد الحصول على إذن من طرف إلا   القاصر
                                                           

لفقه الإساممي، مذكرة ماجستير في العقود و الولاية على مال القاصر في القانون الجزائري و اجميلة موسوس،  1
 . 45ص  ،2006بومرداس،  ،المسؤولية، كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة محمد بوقرة

عبد العزيز مقفولجي، الرشداء عديمي الأهلية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم الادارية،  2
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الوصي أو ر وذلك بعدم جواز استثما ،95مادة ت عليه مدونة التجارة المغربية في النص  
الكراء يندرج لقاصر إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي، و ا المقدم في أموال

 .1الاستثمار ضمن

المشرع  جد أن  والعقود التونسية ن اماتالالتز من مدونة  94بالرجوع الى الفصلو 
لما في ذلك ، ما تجاوزت مدة الكراء ثامث سنواتالتونسي كذلك فرض استئذان القاضي كل  

ن كان  من خطورة على الذمة المالية للقاصر، وعلى مستوى عقد الكراء أو الإيجار الذي وا 
ا من ه عقد لا يخلو من عقود الإدارة التي يترتب عنها انتفاع المؤجر بالمكري دون ملكيته فإن  

خطورة على ذمة الصغير بحسب طبيعة موضوعه والمدة المتفق عليها للتسويغ، فقد يترتب 
عنه إذا ما أبرم لمدة طويلة حق البقاء بالنسبة لمحامت السكن وحق التجديد بالنسبة للأكرية 

 .2التجارية
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 المبحث الثاني
أعمال  الأحكام المتعلقة بتصرفات النائب الشرعي الواردة في نطاق

 التصرف
تضمن نقل الحقوق العينية ، تصرفات النائب الشرعي التي تتشمل أعمال التصرف

سم هذه التصرفات بالأهمية والخطورة ، وتت  على رأس مال القاصر يللغير أو ترتيب حق عين
وعليه ارتأينا دراسة وبحث الأحكام المتعلقة  ،ها تمس رأس مال القاصرفي ذات الوقت لأن  

لحماية التي فقه الإساممي وأيضا في القوانين الوضعية المغاربية لتوضيح مدى ابها في ال
المطلب ) وأهم الأعمال التي ارتأينا دراستها هي أولا بيع عقار القاصر .حققتها هذه الأحكام

المطلب ) القاصربعدها رهن عقار ، (المطلب الثاني)حة واجراء المصالثم قسمته  ،(الأول
الخاصة ام بيع منقولات القاصر خصوصا المنقولات ذات الأهمية وكذلك أحك (الثالث

 . (المطلب الرابع)

 المطلب الأول
 بيع عقار القاصر 

طرف نائبه  بيع عقار القاصر منالبيع ضمن أعمال التصرف، ويعتبر  يندرج
ر على لما يكتنف هذه العملية من مخاط وذلكالمسائل ذات الأهمية الشديدة الشرعي من 

فص ل كل من الفقه  الضياع، وقدخصوصا مع ضرورة حفظ ماله من  لمالية للقاصر،الذمة ا
سنتناول بالدراسة أولا أحكام  وعليهالإساممي وكذلك التشريعات المغاربية في هذه الحيثية، 

الفرع )ثم  أحكامه في التشريعات المغاربية ، (الفرع الأول) هذا البيع في الفقه الإساممي
 :كما يلي (الثاني
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 أحكام بيع عقار القاصر في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

في  اختلفوا ولكنهمبنه القاصر ااتفق فقهاء الشريعة على جواز بيع الأب عقار 
 :المجالات التي تستدعي القيام بهذه العملية من عدمها، ونلخص ذلك فيما يلي

 واز بيع الأب عقار ابنه ذهب إليه فقهاء المالكية، حيث قالوا بج ما وهو: القول الأول
بيعه  ويكونالولي لا يحتاج لذكر سبب البيع  القاصر عند وجود مصلحته في ذلك كما أن  

ن لم يذكر سببه: "، و في هذا يقول خليل1نافذا  .2"والولي الأب و له البيع مطلقا وا 

 وعقار القاصر ولكن بشرط الضرورة وهو بيع ، هو قول فقهاء الشافعيةو : القول الثاني 
 أحدهما ألا  : في موضعين إثنين توفر المصلحة فقط، ولا يبيع الولي عقار القاصر إلا  

يكون له ما يصرفه عليه من انفاق وكسوة، وليس له غيره، كذلك عند عدم وجود من 
أن يكون له في بيع : ا الموضع الثانييقرضه المال فيجوز للولي بيعه على هذا الحال، أم  

بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة، وكذلك إذا كان هذا العقار قد  عقاره غبطة، بأن يبيع
أشرف على الهامك بالغرق أو بالخراب أو بالفتنة، أو كان ثقيل الخراج، وكذلك إذا كان 

ة فيجوز له يحتاج إلى مؤنة في توجيه من يجمع الغل  و  عقاره في بلد نخرالصغير في بلد و 
لا  بيع العقار والشراء ببلد الصغير، و   فام يجوز للولي فيما عدا ذلك من الحاجة لبيع ا 

 .3العقار
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 وهو قول فقهاء الحنابلة حيث قالوا بجواز بيع الأب عقار ابنه القاصر متى  :القول الثالث
كان البيع أحظ للصبي من غير تقييد بحصره في سبب معين، فمتى كان البيع أحظ 

لا  ، للصبي جاز بيع عقاره  .1للصغير وأنفعك العقار أسلم  فام يجوز، لأن امتاموا 

ه يحق ا ما يتعلق ببيع الوصي أو المقدم عقار القاصر، فالأصل عند الفقهاء أن  أم  و 
لوفور شفقة الأب عن غيره من  ونظرالوصي الأب من التصرفات ما يحق للأب، لكن 

 وللمقدمالتي لم تمنح لوصيه  والصامحياتمنحت له بعض التصرفات  والمقدمينالأوصياء 
 .دت بعض تصرفات الوصي والمقدم في مال القاصر ومن ضمنها بيع العقارحيث قي  

الحنفية منعوا على الشافعية والحنابلة و  و الفقهاء من المالكية حيث أن جمهور
أن العقار يؤمن عليه من التلف وبقاؤه  المقدم بيع عقار الصغير بشكل عام، إذ أوالوصي 

الضرورة الملحة، أو لغبطة ا بيع عقار الصغير للحاجة و أجازو لكنهم حفظ لمصلحة القاصر و 
 .بأن يبيع بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة

حاجة الصغير لنفقة يتوقف عليها : هيلمالكية من هذا المنع ست حالات و استثنى او 
أزيد من قيمته كثيرا كالثلث فأكثر، أو يبيعه معاشه، أو للغبطة في الثمن الكثير بأن يباع ب  

ن يعود عليه بشيء، أو له شقص في داره لا تحمل القسمة فدعاه شركاؤه للبيع، أو دار لم
الأسباب التي ذكرها  وهذهله دار بين أهل الذمة، أن   يكون له ما تقوم به، أو ولاواهية 

 .2بعض فقهاء المالكية تعود بالمصلحة الفضلى للقاصر في بيع عقاره

أو المقدم لا يمكنهما بيع عقار القاصر،  خامصة قول جمهور الفقهاء أن الوصيو 
 للضرورة لا  إولا يجوز لهما ذلك  هذا لقلة وفور شفقتهما،لمشروطة، و لأنه من التصرفات ا

ضرورة أخذ الإذن من طرف القاضي أو الحاكم، حفاظا على عقار القاصر من مع الملحة، 

                                                           
 .642ص  ،2002لبنان،  بيروت،دار علم الكتب،  ،6مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج  الحطاب، 1
 .275ص  السابق،المرجع  الهيباوي،عبد الرحمان  2



 حماية أموال القاصر من خلال الأحكام المتعلقة بإدارتها واستثمارها       :  الفصل الثاني
 

88 
 

ييد ولا حصر بسبب ، فمتى كان في بيع العقار مصلحة للقاصر جاز من غير تق1الضياع
لسبب الذي يدعوه لبيع عقار القاصر، فام لمعين، لكن لابد من تبيين الوصي أو المقدم 

 .إذا شهدت بذلك البينة بيعه كان لمصلحة إلا   يصدق الوصي أو المقدم أن  

 .المغاربيةأحكام بيع عقار القاصر في قوانين الأسرة  :الثانيالفرع 

فقهاء الشريعة الإساممية في كون بيع عقار القاصر  كذلكتتفق التشريعات الوضعية و 
ه من التصرفات الناقلة للملكية حيث من التصرفات التي تشكل خطرا على ذمته المالية إذ أن  

ينجم عنه انتقال ملكية العقار من القاصر إلى غيره من الأشخاص، ولذلك تم تقييد هذا 
لشرعي للقاصر ري بضرورة أخذ النائب امن قانون الأسرة الجزائ 88التصرف بموجب المادة 

القضائي من طرف قاضي شؤون و الترخيص أصيا أو مقدما الإذن و سواء كان وليا أو 
التأكد من كونه يصب ي تحديد نوع التصرف بدقة في حكمه، و ، و يجب على القاضالأسرة

وجب أمر يمنح هذا الترخيص بمله في ذلك الاستعانة بالخبرة، و و  ،في مصلحة القاصر دوما
: 3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 571طبقا لنص المادة  ،2على عريضة

، من طرف نا والمتعلق ببعض تصرفات الولييمنح الترخيص المسبق المنصوص عليه قانو "
 ."رة بموجب أمر على عريضةقاضي شؤون الأس

ضرورة و تحقيق ا بحالة المنح القاضي الإذن لبيع عقار القاصر مرتبط دوم وحيث أن   
، ولتعزيز حماية عقار القاصر أوجب المشرع الجزائري كذلك أن يتم المصلحة الفضلى له

من قانون الأسرة الجزائري  81، حيث تنص المادة ا لإجراءات البيع بالمزاد العلنيالبيع وفق
تم بيع العقار أن يحالة الضرورة و المصلحة و : ذنعلى القاضي أن يراعي في الإ" :هعلى أن  
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  783المادة  هو نفس ما جاءت به، و "العلني بالمزاد
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أو الحقوق العينية العقارية المرخص / يتم بيع العقارات و: "د في نصهاالجزائري حيث ور 
لبيع، احسب قائمة شروط  ناقص الأهلية و المفلسا بالمزاد العلني، للمفقود و ببيعها قضائي

، يعدها المحضر القضائي بناء على طلب المقدم أو الوصي أو تودع بأمانة ضبط المحكمة
 ...."الولي أو يعدها وكيل التفليسة حسب الحالة 

الشرعي في التشريع  يتعلق بحكم بيع عقار القاصر من طرف النائب وفيما     
يلزمه بضرورة استصدار  .1يالعقود المغربمن قانون الالتزامات و  99الفصل  ن  إالمغربي ف

جاء ضمن الفرع الخامس من رف القاضي المكلف بشؤون القاصرين، و إذن صريح من ط
يأذن القاضي : " منه 207ي لعقار القاصر في الفصل بعنوان البيع القضائ 2المسطرة المدنية

جاء ، و "ه أولى بالبيع من غيرهفي بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه و أن  
يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول : " ه منه أن   208في الفقرة الأولى من الفصل 

، "مقالا مرفقا بالوثائق الامزمة  على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين
الأمر يشمل الولي أو  المشرع المغربي قد استعمل لفظ الحاجر ما يدل على أن   ويامحظ أن  
المغربي القاضي بمنح الاذن  كما ألزم المشرع ،و المقدم ، فقيد الإذن يشملهم جميعاالوصي أ

نظمت باقي و الذي يدعوه لبيع عقار القاصر،  ن يوضح له الحاجر السبب الضروريأبعد 
إجراءات بيع عقار القاصر،  299إلى الفصل  208الفصول من ذات الفرع أي من الفصل 

قد فرضت هذه قاصدها مع أحكام الفقه الإساممي، و وم التي لا تتعارض في مضامينهاو 
 .الإجراءات نفسها بالنظر للمتغيرات والمعطيات في عالمنا المعاصر 

د كذلك من تصرف الوصي و المقدم في عقار القاصر ن المشرع المغربي قي  كما أ  
 نص   حيث ،و هذا ضمانا لساممة أمواله و درءا لأي تعد قد يمس بمصلحة القاصر بالبيع،

                                                           
 .، السابق ذكرهغربيالمتضمن قانون العقود والالتزامات الم 9193أغسطس  92 9339رمضان  1ظهير  1
 ، المتضمن9175شتنبر  28الموافق لـ  9513رمضان  99بتاريخ  9. 75. 557ظهير شريف بمثابة قانون رقم  2
 .لمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية المغربيةا
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لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات : "همن مدونة الأسرة المغربية على أن   279في المادة 
بيع عقار أو -9:شؤون القاصرينف ببعد الحصول على الإذن من القاضي المكل الآتية إلا  

قرار القاضي عليه، درهم أو ترتيب حق عيني  90.000قيمته  منقول للمحجور تتجاوز
 .1"هذه التصرفات يجب أن يكون معلام بالترخيص بأحد 

استصدار إذن  كذلك على ضرورة المشرع نص   بالرجوع إلى التشريع التونسي، نجد أن  و 
لة الالتزامات من مج 94ذلك في الفصل جل بيع أموال القاصر و أخاص من المحكمة من 

قبيل التشديد في  من وذلك الضرورة والمصلحة عند ، ولا يمنح هذا الإذن إلا  العقود التونسيةو 
 .القاصرسها المشرع اتجاه ذمة الحماية التي كر  

لم يبين  والمغربيعلى خامف المشرعين الجزائري المشرع التونسي و  ن  أولكن يامحظ 
شكام معينا لبيع مال القاصر سواء كان منقولا أو عقارا مهما كانت قيمته وترك الأمر لتقدير 

خير إلزام الولي بإجراء البيع بالمزاد العلني كما يمكنه حيث يمكن لهذا الأ واجتهادهالقاضي 
 .2اللجوء لتقدير الخبير

مغاربية على حماية عقار القاصر التشريعات ال حرص في الأخير يتضح لنا مدىو 
المصلحة كمة مع التبرير بوجود ذلك عن طريق اشتراط أخذ النائب الشرعي للإذن من المحو 

ه تصرف تنتقل به ن  أك صرف في عقار القاصر بالبيع ذللخطورة الت وذلكالضرورة  وحالة
  .غيرهملكية العقار من القاصر إلى 

 

 
                                                           

 .277المرجع السابق، ص ،عبد الرحمان الهيباوي 1
 ص ، ص2094، 9المهدي قياس، القاضي المدني  وحماية القاصر، منشورات مجمع الاطرش للكتاب المختص، ط 2

50-52. 
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 المطلب الثاني
جراءقسمة العقار الذي يكون القاصر طرفا فيه   .المصالحة وا 

 .العقارقسمة  :الأولالفرع 
المشرع الجزائري  ن  فإفي حالة وجود قاصر بين الشركاء فيما يتعلق بقسمة العقار 

هو نفس ما يستخلص من قانون الأسرة أخذ إذن القاضي  و  من 88شترط بموجب المادة ا
تطيع الشركاء  إذا يس: "ها حيث جاء في نص   ،1من القانون المدني الجزائري 723المادة 

أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها فإذا كان بينهم من هو ناقص  ،انعقد إجماعهم
ه لا يمكن للولي أن يجري ن  إ؛ وعليه ف"تي يفرضها القانونعاة الإجراءات الالأهلية وجبت مرا
والمتمثلة خاصة في الحصول   بعد إتباع الإجراءات التي يفرضها القانون،قسمة العقار إلا  

: المؤرخ في 99-85القانون المقصود هنا هو القانون  حيث أن   ،2على إذن القاضي
 .ة الجزائري المتضمن قانون الأسر  01/06/9185

فلم يحدد ما  ،من قانون الأسرة جاء عاما 88ومصطلح القسمة الذي جاء في المادة  
لو إجراء القسمة بالتراضي جائز و  ن  إرضائية أم قضائية، وبالضرورة فإذا كانت القسمة 

، على أن يحصل الولي أو الوصي على إذن من الجهة كان بين الشركاء ناقص الأهلية
تصة بإجراء القسمة على هذا الوجه كما يمكن للقاضي أن يعين مقدما يقوم القضائية المخ

 900و  14مقام الولي عند عدم وجوده أو تعيين وصي وذلك حسب مقتضيات المادتين 
من قانون  989ه وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة أن   من قانون الأسرة الجزائري، إلا  

على وجوب أن تكون القسمة قضائية في التركات متى  ع نص  المشر  الأسرة الجزائري نجد أن  
 .كان بين الورثة قاصر

                                                           
 .المتضمن القانون المدني الجزائري، السابق ذكره 48-74أمر رقم  1
 .200غربي صورية ، المرجع السابق، ص  2
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لغموض إجراءات الحصول على الإذن  ونظراالبعض أنه استنادا لهذا النص  ويرى  
الراجح أن تكون القسمة قضائية عن طريق دعوى  ن  إالمحاكم في تطبيقها ف واختامفة بالقسم

  .1أمام قاضي الموضوع المختص

ه إذا كان من بين الشركاء من لا تتوفر فيه أهلية التصرف ن  إفي التشريع المغربي فو 
ه لا يمكن إزالة الشيوع عن طريق القسمة كــأن يكون أحدهم قاصرا أو مجنونا أو سفيها فإن  

ة لحقوق فاقدي الأهلية و ، وذلك حمايد من اللجوء إلى القسمة القضائيةالرضائية، بل لا ب
ه إذا بلغ القاصر سن الرشد أثناء ، غير أن  ء كانوا مدعين أو مدعى عليهمسوا ،ناقصيها

وفي هذا تنص  ها تكون صحيحة في حقه،النظر في الدعوى و قبل صدور الحكم فيها فإن  
قسمة مال المحجور المشترك مع الغير  :" من مدونة الأسرة المغربية على أن   274المادة 

التي تصادق عليها بعد أن تتأكد عن طريق الخبرة من تتم بتقديم مشروعها إلى المحكمة 
 ."عدم وجود حيف فيها على المحجور

ذا كان الأمر و  ثمة إشكال يقع بخصوص إمكانية إجراء قسمة عقارات  كذلك، فإن  ا 
 ؟القاصريعتبر الحمل في حكم  هلالزوج، و حامل في حالة وفاة  والزوجةالتركة 

ينص على أي مقتضى قانوني في إطار قانون  المشرع المغربي لم في الحقيقة فإن  
عليه يتم في هذه الحالة الاسترشاد يجيب من خامله على هذا التساؤل و  والعقودالالتزامات 

 .بقواعد الفقه الإساممي

 . المصالحة إجراء: الثانيالفرع 

أحدهم شخصا قاصرا  الورثة، وكانإذا نشأ نزاع في ملكية أو إدارة ملكية شائعة بين 
 الصلح، وه يجب أن ينوب عن القاصر وليه في إجراء قتضى الأمر إجراء المصالحة فإن  و ا

                                                           
دفاتر البحوث العلمية المجلد  لأموال القصر وعديمي الأهلية والغائب في القسمة الاتفاقية، العربي فريدة، الحماية القانونية 1
 . 244، ص2029، الجزائر، 2، جامعة لونيسي علي البليدة 2العدد  1
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التي و  .1من القانون المدني الجزائري 541يتم الصلح عن طريق إبرام عقد طبقا للمادة 
ذلك بأن يتنازل أو يتوقيان به نزاعا محتمام، و  عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما" :هبأن  فته عر  
ظهر خطورة عملية المصالحة التي يقوم تهنا  ومن، "على وجه التبادل عن حقهمنهما  كل

هذا الباب  ومنالقاصر، بمصالح  هذا التنازل قد يلحق ضررا أن   الشرعي، بحيثبها النائب 
 .2اشترط المشرع الجزائري وجوب حصول النائب الشرعي على إذن من القاضي لإجرائها

ذا كانت هذه المصالحة تؤدي إلو  ى إسقاط حق ثابت للقاصر كأن يتنازل عنه لفائدة ا 
الولي أن يمتنع عن  وعلىالصلح، شخص نخر فالقاضي في هذه الحالة يرفض إجراء 

 .3إجرائه لكونه يلحق ضررا بمصالح القاصر

دة بوجوب المشرع لم يوضح ما إذا كانت المصالحة المقي   الجديد بالذكر هو أن  و 
عمومية العبارة توحي  أن   منقول، حيثمملوك للقاصر أو الحصول على إذن متعلقة بعقار 

ن موضع العبارة في الفقرة الخاصة بالتصرفات المتعلقة بالعقار من أ   معا، إلا  ها تشملهما بأن  
فقرة خاصة ،توحي  المنقولات فيبيع و رهن و قسمة إضافة إلى إيراد المشرع الحديث عن 

المصالحة التي قصدها المشرع متعلقة بعقارات  ول أن  بغير الإيحاء الأول مما يدفعنا إلى الق
 .4القاصر فقط 

 
 
 
 

                                                           
 .السابق ذكره، المتضمن القانون المدني الجزائري، 48 -74أمر رقم  1
 مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون،تقنين الأسرة، قنين المدني و القاصر على ضوء التموال أوسام قوادري، حماية  2

 .                                                                                          53ص  ،2093 جامعة البويرة،القانون الخاص، قسم كلية الحقوق والعلوم السياسية،  تخصص عقود ومسؤولية،
 .205ورية، المرجع السابق، ص غربي ص 3
 . 53وسام قوادري، المرجع نفسه، ص 4
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 المطلب الثالث
 القاصر( رعقا)رهن مال  

هو حبس شيء متمول توثيقا للحق أو استيفاء منه، وذلك عند تعذر سداد الرهن 
فه فقهاء المالكية بأن ه  شيء  :"الدين، من خامل بيع الشيء المرهون واستيفاء الحق منه، وعر 

 .1"متمول أ خذ من مالكه ، توثقا به، في دين لازم، أو صار إلى ال لزوم

وي فهم من ذلك أن  النائب الشرعي قد يحتاج كذلك الى رهن مال القاصر أثناء قيامه 
وعليه سنتناول في هذا المطلب أحكام رهن مال  عام،باستثماره أو لتحقيق مصلحته بشكل 

 (.الفرع الثاني)ثم  في قوانين الأسرة المغاربية  (فرع الأولال)القاصر في الفقه الإساممي 

 .الإسلاميأحكام رهن مال القاصر في الفقه  :الأولالفرع 

م اا لمصلحة القاصر رهن مال القاصر يكون إم   إن   بيان  ويتملمصلحة الغير  وا 
 :أحكامه كالتالي

 .تهولي أو الوصي مال القاصر لمصلحرهن ال: أولا

و الشافعية و الحنابلة للأب و الوصي أن يرهن مال  والمالكيةلحنفية أجاز فقهاء ا
ه أو إطعامه أو يرهن له بعض متاعه لغرض كسوت لحاجته، كأن القاصر المحجور عليه

الوصي في وكذلك يجوز للولي و  و رهن ماله،فيجوز الاقتراض له  ،لمصالحه الضرورية
 ،تجاره لا يستغني عنه في الإلأن   مير المالحالة ما إذا اتجر للقاصر أن يرتهن له بغرض تث

قد أجمع و  ،لئام يجحده أو يفرط فيه فيضيع ن، عند ثقة أمي يرهن ماله إلا  ه بشرط ألا  هذا كل  و 
 .2فقهاء الشريعة الإساممية على ذلك

 
                                                           

 72، ص الشيرازي، المرجع السابق 1
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 .الولي أو الوصي مال القاصر لغير مصلحة القاصر رهن: ثانيا

الصغير لمصلحة الغير سواء كان ذلك لمصلحة  اختلف الفقهاء في جواز رهن الولي مال
  :قولينفي ذلك إلى  غيرهم، وانقسمواولي أو الوصي أو لمصلحة ال

إحدى  الحنفية، وفقهاء  وبعض والشافعيةوهو لجمهور الفقهاء من المالكية  :الأولالقول  -
ير لا الوصي لمال الصغير لغقالوا بعدم جواز رهن الولي و  للحنابلة، حيثالروايتين 

لما فيه من المساس التهمة، و ه مظنة لأن   يرهنه بدين نفسه، منفعته، كأنمصلحته و 
وكذلك  واستغامله من طرف الولي أو الوصي لمصلحته الشخصية، بأصل مال الصغير

 .1"ذلك المال يرد فإذا ما وقع و حصل فإن   لا يجوز رهنه بدين غيره

قالوا إذا كان  بالقياس، حيثلحته استدل القائلون بمنع رهن مال الصغير لغير مصو 
 وكأن هه يعتبر لأن   كذلك،لا يجوز أن يقضي الولي دينه من مال ابنه الصغير فام يجوز رهنه 

 .2هو الرهن وهكذاله القيام بذلك  يحق ولادينه من مال ابنه  ووفىقد قضى 

 ين نفسه،الوصي أن يرهن مال الصغير بد وكذلكه يجوز للولي قالوا أن  و : القول الثاني -
 الحنابلة أن   وقال قول بعض فقهاء الحنفية، الاستحسان، وهوذلك من جهة  أن   وقالوا

الخامف  ومانع، ومنشأفيما عدا الأب بين مجيز  لنفسه، واختلفواللأب أن يرهن مال ولده 
 .3الأببين الحنابلة مظنة التهمة فيما عدا 

لى جواز الإيداع از الرهن عقاسوا جو  أيضا، حيثواستدلوا على صحة ذلك بالقياس 
رهنه يكون أبلغ من  الأب أو الوصي إذا كان يملك إيداع مال ابنه الصغير فإن   قالوا أن  و 

هلكت تهلك أمانة في  خامف الوديعة إذا مضمونا، علىالرهن إذا هلك يكون  أن   إيداعه إذ

                                                           
 .651ص ،المرجع السابقالحطاب،  1
 .259عبد الرحمان الهيباوي، المرجع السابق، ص  2
  .580ص موفق الدين ابن قدامة، المرجع السابق،  3
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فيه وفاء بالدين  ، والمرتهنا الرهن إذا هلك في يد أم   ،يد الوديع وفيها ضياع لمال الصغير
 .1صار المرتهن مستوفيا دينه و يضمن الأب قيمته لولده

بعض الحنفية و  والشافعيةلفقهاء من المالكية الراجح بين القولين هو قول جمهور او 
ماله أمانة  بعدم جواز رهن الولي أو الوصي مال الصغير لغير مصلحته لأن   والقائلين
 .والهامكالضياع  حفظه من ووجب

رهن الولي الأب مال ولده الفقهاء متفقون على جواز  امصة ما سبق ذكره أن  وخ
والراجح بعدم  البعض، وأجازها رهنه لمصلحة الولي أو الغير فمنعه الجمهور أم   ،لمصلحته

هذا التصرف لا مصلحة فيه و  ف في أموال القاصر منوط بالمصلحة،لأن التصر  ،جوازه
   .للقاصر

 .هن مال القاصر في قوانين الأسرة المغاربيةأحكام ر  :الثانيالفرع 
يعتبر الرهن في القانون حقا عينيا ينشأ بموجب عقد رسمي، ويتقرر ضمانا للوفاء 

بموجبه يكون ر مملوك للمدين أو لكفيل عيني، و بدين، و هذا الحق العيني يتقرر على عقا
ك كذلي الدائنين العاديين، و على باق للدائن الحق في استيفاء دينه من ثمن هذا العقار متقدما

ذلك قد يؤدي  في حال قام الولي برهن أموال القاصر فإن  يعد الرهن من أعقد المعامامت و 
إلى الإضرار بماله لأنه يمكن أن يكون في ذلك تعطيل لمنفعة المال لبقائه محبوسا إلى أن 

لولي عن سداد يسدد الولي  الدين بل وقد يطول الحبس إلى أكثر من ذلك في حالة عجز ا
الدين في ميعاد الوفاء، ولهذا وجب تأكد القاضي المختص من وجود حالة الضرورة 

 .2والمصلحة، وكذلك إمكانية سداد الدين لاحقا

                                                           
 .821،  المرجع السابق، ص البغدادي 1
 .202غربي صورية، المرجع السابق، ص  2
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ج في فقرتها الرابعة على ضرورة .أ.من ق 88المشرع الجزائري ضمن المادة  نص  
رهن  لقاصر، حيث أن  أخذ الولي إذنا مسبقا من طرف القاضي المختص قبل رهن عقار ا

عقار القاصر من طرف الولي هو من أعمال التصرف ومنح الإذن مشروط بتوفر حالة 
 .ا رهن المنقول فلم يورد له المشرع أي حكمأم  الجلية، و  والمصلحةالضرورة 

ذان القاضي قبل رهن مال أيضا على ضرورة استئ المشرع التونسي نص   أن   نجدو 
، دون التفريق في ذلك بين رهن العقار و المنقول 1ت.ع.إ.من م 94الفصل في القاصر 
المشرع المغربي لم يشترط  ه سوى بين الأمرين، وعلى خامف المشرع الجزائري، فإن  حيث أن  

عليه في قرار  ضرورة أخذ إذن القاضي المختص من أجل رهن عقار القاصر و هو ما نص  
في الملف التجاري  9999د تحت عد 90/01/2008: صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ

ه يجوز ذلك إذا ما كان ن  أ، و يفهم من ذلك 2وما يليها 96بمجلة الملف عدد  05/08عدد 
ه و لعدم ورود بخصوص رهن مال القاصر لمصلحة الغير فإن  و . الرهن في مصلحة القاصر

ل نص صريح في هذا الأمر يتم الرجوع في ذلك إلى أحكام الفقه الإساممي، و ماهو معمو 
 لمصلحة لا  إلقائل بعدم جواز رهن مال القاصر به في المذهب المالكي على وجه التحديد، ا

 .3القاصر

 

 

                                                           
الأب المدير لكسب ابنه : "9146أوت  3الموافق لـ  9374ة حجذي ال 24الأمر المؤرخ في المنقح ب 94الفصل  1

كول بنظرهم يمثل بيع ومعاوضة الصغير أو السفيه والولي وكل مدير يكسب بوجه قانوني ليس لهم أن يتصرفوا فيما هو مو 
وكراء لمدة تتجاوز ثامثة أعوام وانزال وشركة مقاسمة ورهن وغير ذلك مما هو مصرح به في القانون إلا بإذن خاص من 

 ".القاضي المختص ولا يعطي الإذن المذكور إلا عند الضرورة والمصلحة المذكور ننفا 
 .258عبد الرحمان الهيباوي، المرجع السابق، ص  2
 .258المرجع نفسه، ص  3
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 المطلب الرابع 
 بيع منقولات القاصر  

ر المال المنقول ضمن التشريعات المغاربية هو كل مالا يدخل ضمن تعريف العقا
هو مع بقائه على هيئته الأولى و ركة الحللنقل و  طبيعته قاباميعد بحكم  أقسامه، أي كل ماو 

 .قول المالكية

ن مالم يعرفا المنقول تعريفا مباشرا  والمغربيالمشرعين الجزائري  المامحظ أن  و  إكتفيا  وا 
المشرع  ام  أ. العقاركل مالا يندرج ضمن تعريف  المنقول إلى وتركاالعقار فقط،  ينيبتب

يلي  وفيمات .ع.ح.من م 94و 95و 93تعريف المنقول في الفصول ه أعطى فإن   التونسي
 الإسامميالفقه سنتناول أحكام بيع أموال القاصر المنقولة من طرف النائب الشرعي ضمن 

 .(الفرع الثاني) قوانين الأسرة المغاربيةأحكام بيع منقول القاصر في  وكذلك ،(الفرع الأول)

 :أحكام بيع منقول القاصر في الفقه الإسلامي :الأولالفرع 

لوفور شفقة الأب  وذلكبنه القاصر المنقول االفقهاء على جواز بيع الأب مال اتفق 
، وبذلك تكون للأب والسدادتصرفاته تكون محمولة على المصلحة  على ولده حيث أن  

من غير ذكر السبب الموجب للبيع، ودون  وذلكبنه القاصر االسلطة الواسعة في بيع منقول 
 . 1الحاجة لأخذ إذن القاضي

ناظر يلي  وكلز فقهاء الشافعية بيع منقول الصغير من طرف الأب أو الجد وأجا
، واختلف الفقهاء في جواز بيع الوصي 2مال الصغير بشرط أن يكون البيع بثمن المثل

 :لمال القاصر المنقول وانقسموا في ذلك إلى قولين والمقدم

                                                           
 .845، ص البغدادي، المرجع السابق 1
 .72الشيرازي، المرجع السابق، ص  2
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ه يجوز فعية، حيث قالوا أن  وهو لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشا :القول الأول -
ه يقوم مقام الولي في النظر في الشؤون المالية لوصي القاصر أن يبيع ماله المنقول، لأن  

ذي تصرفه بالبيع في مال القاصر يتطلب إثبات سبب هذا التصرف، وال   أن   للقاصر، إلا  
ات يشترط أن يكون على جهة المصلحة، على خامف تصرف الولي الذي لا يتطلب إثب

المالكية يعد أخفض رتبة من الأب في بيع مال وصيه  الوصي كما ذكر فقهاء ذلك، لأن  
لشهود بمعرفة السداد الصغير، كما لا يتم بيع مال الصغير من طرف وصيه حتى يشهد ا

، ويأخذ حكم بيع مال القاصر من 1ذلك جاز البيع هو قول المالكية، فإذا تموالمصلحة و 
هذا قول ، و تصرفه على جهة المصلحة والسداد مادام وصي،طرف المقدم نفس حكم ال

  .2جمهور الفقهاء
 

ذ الإذن من القاضي، خاشترط فقهاء الشافعية لجواز بيع الوصي مال الصغير أن يأو 
 .واشترطوا أيضا أن يكون هذا البيع بثمن المثل

ال الصغير جواز بيع الوصي م مهو قول فقهاء الحنابلة، حيث قالوا بعدو  :القول الثاني -
لكونه متهم في طلب الحظ لنفسه، ولعدم كمال شفقته على الصغير خامفا  وذلكالمنقول، 

الراجح بين القولين هو قول جمهور الفقهاء القائل بجواز بيع الوصي والمقدم منقول و ، 3للأب
 .ان نائبين عن الوليعد  ي  هما القاصر شريطة توفر مصلحته في هذا البيع، لأن  

ختلف الفقهاء فيه كذلك اف ،ع القاضي منقول القاصر في الفقه الإسامميا عن بيوأم  
 :إلى قولين اثنين

 بيع مال القاصر  يوهو لفقهاء المالكية والشافعية، حيث أجازوا للقاض :القول الأول
الصغير يتيم،  بيع مال الصغير جائز إذا ثبت عنده أن   فقهاء المالكية أن   وقالالمنقول، 

                                                           
 .643 المرجع السابق ، ص ،الحطاب 1
 .643، صنفسهالمرجع  2
 .643المرجع نفسه، ص 3
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أن يباع  وهو، في حين وضع فقهاء الشافعية شرطا واحدا 1اع غير ذلكعنده يب شيءولا
 .مال الصغير من طرف القاضي بثمن المثل

 بعدم جواز بيع مال  وقالوا ،والشافعيةللمالكية  وقوللفقهاء الحنابلة،  وهو: القول الثاني
طلب في ه قد يالمنقول من طرف القاضي أو الحاكم لعدم كمال شفقته عليه، ولأن   القاصر

للقاضي صامحية منح الإذن  ين هو الأول حيث أن  لوالراجح بين القو  ،2هذلك الحظ لنفس
 .للغير فمن باب أولى أن يكون ذلك له مادام لا يبيع ولا يتعاقد مع نفسه في مال القاصر

 .  أحكام بيع منقول القاصر في قوانين الأسرة المغاربية: الفرع الثاني

المشرع  أولا أن   دفي قوانين الأسرة المغاربية، نجت القاصر فيما يتعلق ببيع منقولا
ج على ضرورة حصول الولي على إذن القاضي .أ.من ق 88في المادة  نص   الجزائري

 أننا نامحظ أن   ، إلا  قولات القاصر ذات الأهمية الخاصةما أراد التصرف في منالمختص كل  
الأهمية الخاصة ولكن مع ذلك يمكن إعطاء  المشرع لم يحدد معيارا معينا لمعرفة المنقول ذو

، كأسهم البورصات والحقوق المعنوية ن المنقولات التي تعتبر ذات قيمةبعض الأمثلة ع
 .3إلخ...المحامت التجارية وكذلك كحق الملكية الصناعية والتجارية والأدبية

ا أهمية منقول، حتى يعتبر ذا أدنى لقيمة الدالمشرع وضع ح وكان من الأفضل لو أن  
ن لمصطلح الأهمية الخاصة يبقى الولي مقيدا ه مع عدم وضع معيار معي  ، حيث أن  خاصة

 . 4بالحصول على إذن القاضي في بيع منقول القاصر مهما كانت قيمته

المشرع أعطى سلطات واسعة للأب والأم في  ا في التشريع المغربي فنجد أن  وأم  
 ، إلا  ون استصدار إذن من القاضي المختصة ودالتصرف في أموال أبنائهم القصر المنقول

                                                           
 .256-254ص  ،2008 ،9ط ، 6جوخدمة التراث،مركز نجيبويه للمخطوطات  التوضيح، خليل، 1
 .901، ص  ،9، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2ج،في فقه الغمام احمد بن حنبل الكافي ،ابن قدامة 2
 .77عبد العزيز مقفولجي، المرجع السابق، ص  3
 .205غربي صورية، المرجع السابق، ص  4
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، وهي حالة ما إذا أراد م.أ.من م 261في حالة واحدة والمنصوص عليها بموجب المادة 
و مصالح أقاربه مع مصالح النائب الشرعي القيام بتصرف تتعارض فيه مصالحه أ

 .المختص، حيث يستوجب الأمر عندئذ طلب إذن القاضي المحجور

ه بالرجوع إلى فإن   المنقول،تصرف الوصي أو المقدم في مال القاصر ا بخصوص وأم  
المشرع المغربي اشترط ضرورة حصولهما على الإذن  م نجد أن  .أ.من م 279 أحكام المادة

، درهم 90.000ل الذي تتجاوز قيمته في بيع المنقو  ينمن القاضي المكلف بشؤون القاصر 
ويعد هذا الإذن تدبيرا ، امبيع يجب أن يكون معل  قرار القاضي بالترخيص لهذا ال علما أن  

الرقابة القبلية على  ه يجسدشكليا أوليا يتعين على الوصي أو المقدم الحصول عليه حيث أن  
من  99المادة  ه وحسب أحكامكما أن  . ك حماية لأموال القاصر من التعديتصرفاتهما وذل

يرخص ببيع مال  كلف بشؤون القاصرين لاقانون الالتزامات والعقود المغربي فإن القاضي الم
 .1بناءا على مصلحة القاصرإلا   القاصر أو يمنع ذلك

درهم  90.000قيمة م .أ.م من 279وبينما حددت الفقرة الأولى من نص المادة 
ل منه لتعفي من الإذن في حال تجاوزت قيمة منقو  272، عادت المادة بشكل واضح

وكذلك المنقول والعقار الذي لا  ، ذا كانت معرضة للتلفإ درهم  4000القاصر المراد بيعه 
ذا أعملنا مفهوم المخالفة لهذه المادة نستنتج أن   4000تتجاوز قيمته  لمنقولات التي ا درهم، وا 
يجعل  ، وهو ماها تحتاج إلى إذندرهم إذا لم تكن معرضة للتلف فإن   4000تتجاوز قيمتها 

 ةلمشرع المغربي إعادة صياغة المادلذا كان على ا، نتبدوان متناقضتي المادتين السابقتين
عادة صياغتها.أ.م من  279الاكتفاء بنص المادة  أو، م.أ.من م 272 ، وذلك من م، وا 

                                                           
 265.عبد الرحمن الهيباوي، المرجع السابق، ص 1
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 لإذن، والإعفاء من الإذن في حالدرهم فما فوق لاستصدار ا 90.000خامل تحديد مبلغ 
 .1تجاوزه إذا كانت المنقولات معرضة للتلف

ه ألزم الولي الحصول على الإذن في حال أراد بيع مال ابنه لتونسي فإن  ا المشرع اوأم  
وهو الأمر ، 2من مجلة الالتزامات والعقود التونسية 94عليه الفصل  القاصر وهو ما نص  

ما تعلق الأمر دمين يخضعون لإجراء الإذن كل  قعل جميع الأولياء والأوصياء والمالذي يج
 .3ت.ع.إ.ممن  94بتصرفات تدخل في نطاق الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .266عبد الرحمان الهيباوي، المرجع السابق، ص 1
 .هذكر  ابقالس التونسية،، يتضمن مجلة الالتزامات والعقود 9106ديسمبر  94أمر مؤرخ في  2
أوت  3الموافق لـ  9374ذي الحجة  24بالأمر المؤرخ في  نقح)من مجلة الالتزامات والعقود التونسية  94الفصل  3

ه قانوني ليس لهم أن يتصرفوا فيما هو الأب المدير لكسب ابنه الصغير أو السفيه والولي وكل مدير لكسب بوج(: " 9146
نزال وشركة ومقاسمة ورهن وغير ذلك مما هو مصرح  موكول لنظرهم مثل بيع ومعاوضة وكراء لمدة تتجاوز ثامثة أعوام وا 

بإذن خاص من القاضي المختص ولا يعطى الإذن المذكور إلا  عند الضرورة والمصلحة الواضحة  القانون إلا  به في 
  ".المذكور ننفا
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وفي الأخير نقول أن حماية أموال القاصر بإدارتها وتنميتها واستثمارها ضرورة شرعية 
وقانونية يتولى القيام بها النواب الشرعيون سواء كانوا أولياء أو أوصياء أو مقدمين، ويقع 

الرقابة القبلية  على عاتق القضاة المختصين القيام بالإشراف والرقابة على تصرفاتهم، وتشمل
ضرورة أخذ النائب الشرعي الإذن من القاضي في بعض التصرفات وذلك لتعزيز حماية 
المصالح المالية للقاصر، ولاحظنا أن الفقه الإساممي وكذلك بعض التشريعات منحت 

 القاصر ورغملك لوفور شفقته على ابنه صامحيات أوسع للولي بخامف الوصي أو المقدم وذ
فات بين الفقه الإساممي والقوانين الوضعية، وبين القوانين الوضعية المغاربية بعض الاختام

 .   فيما بينها، إلا أنها كلها تهدف إلى توفير الحماية الفضلى للمصالح المالية للقاصر

 

 



 

 

 
 

 

ةــــــــــخاتم 
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 حرص الفقه الإساممي والتشريعات الوضعية المغاربية على تجسيد الأحكام
التي تكفل الحماية القانونية للمصالح المالية للقاصر وذلك من خامل نظام النيابة والضمانات 

الشرعية و شروطها والرقابة المفروضة على تصرفات النائب الشرعي ونامحظ توس ع الفقه 
أموال القاصر والأحكام المتعلقة  الإساممي في الموضوع وتعدد أراء الفقهاء بخصوص إدارة

ن حصلت بعض الاختامفات بين المذاهب فهي لا تعدوا واستثماره بتنميتها ا والتصرف فيها وا 
ن ما الأصل واحد والهدف واحد وهو تحقيق المصلحة الفضلى  أن تكون في بعض الجزئيات وا 
للقاصر وحماية حقوقه المالية، ونجد أن  فقهاء الشريعة اختلفوا في تمييز الطفل وبلوغه، ومن 

 .حكام المتعلقة بتصرفات معي نة بناء على ذلكثم  جاء الاختامف في بعض الأ

وأم ا التشريعات الوضعية المغاربية فعمدت كل ها إلى تحديد سن معينة إلى حين بلوغ  
القاصر سن الرشد القانوني، وأقر ت هذه القوانين كل ها بضرورة تول ي النواب الشرعيين الولاية 

ع، ولكن ها فرضت قيودا وأحكاما على على أموال القصر، وذلك حفظا لأموالهم من الضيا
بعض تصرفات النواب الشرعيين لتكفل عدم وقوع القاصر ضحية الاستغامل المادي وتكفل 

 .حماية مصالحه المالية

ونامحظ أن  الفقه الإساممي وس ع من صامحيات الولي في تصرفاته على أموال ابنه 
لى فرض بعض القيود عية فلجأت إأم ا القوانين الوض ،والمقدمالقاصر على خامف الوصي 

الإذن المسبق من طرف القاضي نظرا لما تشكله هذه  ة مثل فرض أخذنيعلى تصرفات مع
 .التصرفات من خطورة على الذمة المالية للقاصر

ن كان موضع اهتمام فقهاء الشريعة  كما نامحظ أن  موضوع حماية أموال القاصر وا 
عات الوضعية المغاربية لم تخصص له المساحة الكافية في أن  التشري والقانون منذ القديم إلا  

تقنيناتها التي تكفل تناول جميع الجوانب، حيث أن ه بالنظر إلى تنوع الإشكالات التي يطرحها 
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بابا أو فصام كامام في  واأن يفرد ةالمغارب عينع في أرض الواقع كان أولى بالمشر الموضو 
 .والاختامفقع فيها اللبس ناول كل الجزئيات التي و لت اتهمتشريع

 التوصيات:  

حماية أموال القاصر ضرورة شرعية وقانونية يتولى القيام بها كل من تتوفر فيهم 
الشروط الضرورية ويقع على عاتق القضاة المختصين القيام بالإشراف والرقابة على النواب 

 . الشرعيين خصوصا في التصرفات التي تستوجب الإذن

صامحيات أكبر منحت لإساممي وكذلك بعض التشريعات المغاربية الفقه الاحظنا أن 
للولي في التصرف في أموال ابنه القاصر دون أخذ الإذن المسبق من القاضي وذلك لوفور 
شفقته عليه، على خامف الوصي أو المقدم، الأمر الذي يعيبه البعض لأنه إنقاص من 

رى أنه من الضروري وضع نلية رقابية الحماية التي يجب أن تشمل أموال القاصر، ولذلك ن
 . على الولي كذلك كإلزامه بتقديم حسابات سنوية حول إدارته لأموال ابنه

ذن القضائي الجزائري والتونسي النظر في مسألة الإان ضرورة أن يعيد المشرع
 موال العقارية والمنقولة التي ينصب عليهابالتصرف في أموال القاصر، وذلك بتحديد قيمة الأ

 .المغربيذن القضائي أسوة بالمشرع الإ

نظرا لحصول بعض التناقض بين النصوص التشريعية المختلفة وذلك بسبب تناثر 
حيثيات موضوع الولاية والوصاية على أموال القاصر في عدة تشريعات حيث لم تفرد لها بابا 

ئري أو مدونة ون الأسرة الجزاخاصا يشمل جميع الجوانب في تشريع واحد سواء كان في قان
سرة المغربية أو مجلة الأحوال الشخصية التونسية، ما يستوجب التفكير في إعادة الاعتبار الأ

عادة صياغة قوانين كاملة ومتكاملة ضمن تشريع خاص توضح فيه جل  لهذا الموضوع وا 
 .   التفاصيل والمسائل التنظيمية بناءا على الإشكالات المطروحة على أرض الواقع
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دفع  عنها الأب يمتنع فيشرع الجزائري أن يعيد النظر في مسألة المدة التي على الم
الشهرين أسوة   منللمتابعة الجزائية، وتقليصها لمدة شهر بدلا ايكون معرضحتى  النفقة

 .والتونسيبالمشرعين المغربي 

على المشرع المغربي أن يعيد النظر في مسألة حق الطفل في الهبة التي جعلها 
على  جعلها تنصبالتونسي في و لجزائري ن اويساير المشرعي فقط،ى العقارات تنصب عل

 .تالعقارات والمنقولا
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 .2004دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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 مؤسسة الشخصية، الأحوال فقه عساف، مطلق محمد – حمودة محمد محمود .9
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، دار إحياء 5شمس الدين الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج .15
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9184. 
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 .6م ، ج9117ه، 9597، 3الرياض، ط
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9111. 
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 .2002لبنان،  بيروت،
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بيروت،  الحقوقية، منشورات الحلبي ولبنان، مصر في الشخصية الأحوال قوانين

2007. 
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دراسة تفسيرية، دار الهدى، عين لحسين بن شيخ نث ملويا، قانون الأسرة  .20
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 .2000، 3المغرب، ط لدار البيضاء،النجاح الجديدة، ا
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 :الرسائل و المذكرات .ج 
 أطروحات الدكتوراه : 
، أطروحة -دراسة مقارنة–ة لحقوق الطفل عبد اللطيف والي، الحماية القانوني .1

 .2094-2095، كلية الحقوق 9دكتوراه، جامعة الجزائر
 في دكتوراه أطروحة الجزائري، القانون في المدنية الطفل حقوق العرابي، خيرة .2

 .2093-2092كلية الحقوق، جامعة وهران  الخاص، القانون
لقاصر، أطروحة دكتوراه علوم في عبد الرحمان الهيباوي، الحماية القانونية لأموال ا .0

الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، 
 .2029أدرار، الجزائر، 

 
 مذكرات ماجيستير: 
 كلية ماجستير، مذكرة والقانون، الشريعة بين الطفل حقوق مداني، نشيدة هجيرة .1

  .2012-2011 الجزائر، عكنون، بن جامعة الحقوق،
غربي صورية، حماية الحقوق المالية للقاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنيل  .2

شهادة الماجستير في القانون الخاص المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .أبو بكر بلقايد، تلمسان

اسات نبيلة بوشفرة، الحقوق المالية للمرأة والطفل بعد الطامق، بحق لنيل دبلوم الدر   .0
العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم 

     .2006-2004جتماعية، فاس، المغرب، القانونية والاقتصادية والا
جميلة موسوس، الولاية على مال القاصر في القانون الجزائري و الفقه الإساممي،  .4

ة الحقوق و العلوم التجارية، جامعة مذكرة ماجستير في العقود و المسؤولية، كلي
 .2006محمد بوقرة، بومرداس، 
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عبد العزيز مقفولجي، الرشداء عديمي الأهلية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في  .5
 .2008الحقوق، كلية الحقوق والعلوم الادارية، بن عكنون، الجزائر، 

 مذكرات ماستر : 
الفقه الإساممي والقانون، مذكرة نهاية بن علو مامة، نفقة الأولاد دراسة مقارنة بين  .6

الدراسة لنيل شهادة الماستر، تخصص القانون القضائي، كلية الحقوق والعلوم 
 .2091-2098السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

 النصوص القانونية  .د 
 النصوص القانونية الجزائرية : 
، 65، الجريدة الرسمية رقم 90/01/9163، المؤرخ في 9163دستور الجزائر لسنة  .1

، 07/92/9116بتاريخ  16/538المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم  9163 لسنة
 .08/92/9116 بتاريخ 76الجريدة الرسمية رقم 

ر .يتضمن قانون الأسرة، ج 9185يونيو سنة  1المؤرخ في  99-85قانون رقم  .2
مؤرخ في  02-04معدل ومتمم بالأمر رقم  9185يونيو  92، صادرة في 25عدد 
 .27/02/2004صادر في  94ر، عدد .، ج27/02/2004

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 24/02/2008المؤرخ في  01-08قانون رقم  .0
 .23/05/2008الصادر بتاريخ  29والإدارية، الجريدة الرسمية، عدد 

سبتمبر  26الموافق لـ  9314رمضان عام  20المؤرخ في  48-74أمر رقم   .4
صادر في  78ر عدد .من القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، ج، يتض9174

 .، معدل ومتمم9174سبتمبر  30، الموافق لـ 9314رمضان  25
يونيو سنة  08الموافق  9386صفر عام  98، مؤرخ في 946-66أمر رقم  .5

 9386صفر عام  29صادرة في  51ر، عدد .، يتضمن قانون العقوبات، ج9166
 .، معد ل ومتم م9166نيو سنة يو  99الموافق 
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 9174سبتمبر  26هـ الموافق لـ 9314رمضان  20المؤرخ في  41-74أمر رقم  .6
       . المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم

 لنصوص القانونية المغربيةا : 
الموافق  9513رمضان  99بتاريخ  9. 75. 557ظهير شريف بمثابة قانون رقم  .1

، المتضمن المصادقة على نص قانون المسطرة المدنية 9175بر شتن 28لـ 
 .المغربية

 94/09بتنفيذ القانون  93/06/2002الصادر في  972.02.9ظهير شريف رقم  .2
، الصادرة بتاريخ 4039ر، عدد .المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، ج

91/08/2002.        
فبراير  3) 9525ة من ذي الحج 92صادر في  9.05.22ظهير شريف رقم   .0

بمثابة مدونة الأسرة المغربية، منشور  70.03المتضمن بتنفيذ القانون رقم ( 2005
 .2005فبراير  04بتاريخ  4985بالجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بمدونة الحقوق العينية المغربية الصادر بتنفيذه الظهير  31.08قانون رقم   .4
 22هـ الموافق لـ 9532لحجة ذي ا 22الصادر في  99.978.9الشريف رقم 

 2099نوفمبر  25بتاريخ  4118الصادر في الجريدة الرسمية عدد  2099نوفمبر 
 9ه الموافق لـ 9597ربيع الأول  94، الصادر في 9.16.83ظهير شريف رقم  .5

 .المتعلق بمدونة التجارة المغربية  94.14م، بتنفيذ القانون رقم 9116أغسطس 
، المتضمن قانون 9193أغسطس  92فق لـ الموا 9339رمضان  1ظهير  .6

 .2029يناير  99الالتزامات و العقود المغربي، صيغة محي نة بتاريخ 
 النصوص القانونية التونسية : 



 قائمة المصادر والمراجع
 

118 
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أوت  97الصادر في  66مجلة الأحوال الشخصية التونسية، الرائد الرسمي، عدد 

9146       . 
بتاريخ  900، منشور بالرائد الرسمي ملحق عدد 9106ديسمبر  94مر مؤرخ في أ .2

، 9106ديسمبر  94و في  9325شوال  28، كتب في 9106ديسمبر  94
 .يتضمن مجلة الالتزامات والعقود التونسية

 
 : الإجتهادات القضائية .د 

، 57194، ملف رقم 07/02/9187قرار المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة،  .1
 .3، العدد 9110ق، .م
، ملف رقم 24/92/9181قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية،  .2

 .5، عدد 9119ق .، م47227
المؤرخ في  351353المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم قرار  .0

 (.غير منشور) 08/02/2006
، ملف رقم 29/05/9118ة، قرار المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصي .4

  .2009، مجلة الاجتهاد القضائي، 981248
، المجلة 9182/05/95قرار المحكمة العليا، غرفة الحوال الشخصية والمواريث في  .5

  .05،9181القضائية، العدد 
، نشرة 9182/02/22قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث في  .6

  .9182القضاة، 
 : والمجلاتالمقالات  .ه 
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 في الأردنية لةلمجا الإسامم، في المالية الطفل حقوق الخطيب، إبراهيم بن محمود .1
 الدين، أصول كلية العالمية، الإساممية العلوم جامعة الإساممية، الدراسات
 .2010الأردن،

محمد حسنين، عقد الهبة في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  .2
 .9187، 02ة والسياسية، جامعة الجزائر، العدد والاقتصادي

والقانون، مجلة إلكترونية شهرية تعني لفقه ين، مجلة اللجنكم الهبة حدي، حا قشفي .0
: ، موقع إلكتروني متوفر على11، ص5، ع 2093بنشر الدراسات القانونية، 

www.majalah.new.ma 
موقف الاجتهاد من بعض أحكام الهبة الناقلة للملكية العقارية في ميدو زكية،  .4

القانونين الجزائري والتونسي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية 
 .2001، 03والسياسية، العدد 

العربي فريدة، الحماية القانونية لأموال القصر وعديمي الأهلية والغائب في القسمة  .5
، 2، جامعة لونيسي علي البليدة 2، العدد 1ر البحوث العلمية المجلد الاتفاقية، دفات

 .2029الجزائر، 
 

http://www.majalah.new.ma/
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 38 النفقة في القاصر حق حماية: الأول المبحث
 38 النفقة من خامل شروط القاصرحماية  :الأولالمطلب 

 39 النفقة تعريف: الأول الفرع
 12 النفقة شروط: الثاني الفرع
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 21 النفقة تقدير: الأول الفرع
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 69 سامميتجار بمال القاصر في الفقه الإحكم الإ :الفرع الأول 

 01 المغاربية الأسرة قوانين في القاصر بمال الإتجار حكم: الثاني الفرع
 00 الاقتراض أو بالإقراض القاصر أموال استثمار  :الثاني المطلب
 04 الإسامميقتراض مال القاصر في الفقه حكم إقراض وا :الأولالفرع 
 00  المغاربية الأسرة قوانين في القاصر مال اقتراض أو اقراض حكم: الثاني الفرع

 08 شركة في بالمساهمة القاصر مال استثمار: الثالث المطلب
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